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 ملخص

 
ھو الثالث والأخیر من الولایة الثانیة لمدة ثلاث  2012ھذا التقریر السنوي لعام  .  إن1

. وبصفتھا مؤسسة 2013سنوات للجنة الوطنیة لحقوق الإنسان والتي تنتھي في مارس 
إلى ھیئة دستوریة،  2012/015وطنیة استشاریة مستقلة، حولھا القانون الدستوري رقم 

لمدني وممثلي الدولة، تلعب اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان تجمع داخلھا منظمات المجتمع ا
وتتمتع بأھلیة الاقتراح والتوصیة لإنھاء انتھاكات حقوق الإنسان التي  انقدی یاتقییم ادور

  .اتعاینھا أو تبلغ عنھ
 
. وفي ھذا السیاق، یتناول ھذا التقریر حالة تنفیذ التوصیات التي قدمتھا اللجنة على مدى 2

السنوات الثلاث الماضیة. وتشكل ھذه التوصیات اقتراحات لحلول مستدیمة ردا على 
الانشغالات الرئیسیة للمجتمع الموریتاني. وتتعلق باحترام حقوق الإنسان على أساس یومي، 

الانتھاكات السابقة وتحسین سیر الحیاة الدیمقراطیة ودولة القانون، فضلا عن واكتمال تسویة 
عصرنة التشریع والممارسات الإداریة من خلال إدماج وامتلاك المعاییر الدولیة التي 

  .صادقت علیھا موریتانیا
  
وقد استھدفت ھذه التوصیات على وجھ الخصوص العبودیة وتصور المواطنین للقضاء   .3

  .حقوق النساء والأشخاص المعاقین وترقیة
  
نجاز البعض كلیا أو في معظمھا (الإرث الإنساني، ممارسة إ. شھدت تنفیذا متباینا: تم 4

والاستیلاء على السلطة الحریات الأساسیة، تطویر التشریع المجرم للعبودیة، التعذیب 
تحریر نظام ، بینما أنجزت أخرى بشكل ضعیف أو لم تنجز على الإطلاق ()بالقوة...

الجمعیات، شبھ غیاب فقھ قضائي حول ممارسة العبودیة، غیاب تشریع خاص یعاقب ھذه 
  .)...الأشكال المختلفة من التمییز

 
إلى صیاغة توصیات  2012. كما أدت أنشطة اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان في عام 5

الدائم على تمكین اللجنة جدیدة تضاف إلى تلك التي تمت إعادتھا أو تكییفھا من قبیل الحرص 
الوطنیة لحقوق الإنسان من أداء مھمتھا باستقلال كامل وفي تفاھم جید مع الإدارة (والتي 

  .تراقب عملھا بصورة موضوعیة) ومنظمات المجتمع المدني والتي تشركھا في أنشطتھا
 
طنین ومن أجل .  ونظرا إلى أھمیة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في حیاة الموا6

المساھمة في حوار موریتانیا مع لجنة الاتفاقیة المذكورة بشأن تنفیذ ھذه الحقوق والقیود التي 
تحد من التمتع الكامل بھا، قدمت اللجنة عدة توصیات واردة في التقریر الذي أعد لھذا 

  الغرض وقدم إلى ھذه اللجنة (تم نسخھ كملحق).
 

وتوكول الاختیاري والتشریع الذي یجرم الرق والتعذیب إن المصادقة مؤخرا على البر . 7
أمام حالات التعذیب تبشر بقطیعة شافیة لمعالجة كسر  ورد فعل الإدارة السریع والقوي
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انتھاكات الكرامة الإنسانیة. تبرر تلك التطورات إدراج ھذه الوثیقة في التقریر الذي ستقدمھ 
مم المتحدة لمناھضة التعذیب. كما ینشر التقریر اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان إلى لجنة الأ

سألتھا  أیضا المواقف التي اتخذتھا اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان بشأن الحالات التي
  .واسترعت اھتمام الرأي الوطني

  
.  تندرج كل ھذه الإجراءات في سیاق العلاقات الدینامیكیة التي تقیمھا مع اللجنة الوطنیة 8

مع عدة شركاء مؤسسیین (أوروبیین وأفارقة وعرب ومن منظومة الأمم لحقوق الإنسان 
لحقوق الإنسان لتنجز على الوجھ الأكمل  الوطنیةالمتحدة) یواكبون، إلى جانب الدولة، اللجنة 

مھمتھا المتمثلة في تقدیم الاستشارة والمراقبة والإنذار والوساطة والتقییم في مجال احترام 
 .حقوق الإنسان والقانون الإنساني في موریتانیا

  
   مقدمة

  
الثالث  السنويالتقریر  2013إلى مارس  2012ھذا التقریر للفترة من مارس .  یشكل 9

والأخیر المستحق بموجب الولایة الثانیة لأعضاء اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان في 
مارس  23الصادر بتاریخ  2010ـ  036موریتانیا المعینین بموجب المرسوم رقم 

  .2013مارس  23إلى  2010مارس  24للفترة من  2010
 

على ترقیة  یة لحقوق الإنساناللجنة الوطن وخلال ھذه الولایة وطبقا لمھمتھا، عملت .10
واحترام حقوق الإنسان في موریتانیا من خلال تنظیم ورشات تكوین وتحسیس لإرساء 

في المجتمع، بواسطة أعمال الدعایة لدى السلطات المختصة وعبر  قیم حقوق الإنسان
زیارات التحقیق إلى أماكن السجن والحرمان من الحریة سواء في انواكشوط أو داخل 

تقاریرھا السنویة و/ أو المفصلة وبیاناتھا الصحفیة قد تخللت وجسدت د. وإن البلا
 أعمالھا كلما كان ذلك ضروریا. وفي الظروف التي تبرر فیھا خطورة الانتھاكات

لدى السلطات  ممارسة سلطتھا الأخلاقیة، تصرفت اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان
خلال تصریحات أو بیانات صحفیة تعبر من العمومیة والرأي العام الوطني والدولي، 

 تلكعن موقفھا وتدعو المؤسسات المكلفة بحقوق الإنسان إلى العمل من أجل وقف 
  الانتھاكات.

 
اللجنة في مختلف المناقشات الإذاعیة والتلفزیونیة المختلفة حول مواضیع  شاركت  .11

حقوق الإنسان فیما یخص تحدید قبور الأشخاص المفقودین وحول الرق وعمل الأطفال 
للجمھور عبر وسائل الإعلام،  2011القصر. كما قدمت اللجنة تقریرھا السنوي لعام 

العفو من قبل رئیس الجمھوریة وأھمیة  وكانت فرصة لإعادة النظر في مغزى قرارات
الحفل الختامي لعملیات العودة الطوعیة للموریتانیین اللاجئین في السنغال بموجب 
الاتفاق الثلاثي بین موریتانیا والسنغال والمفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین أو قرار 

حداث عام كلاء الدولة ضحایا أوو الحكومة القاضي بتسویة الوضع الإداري لموظفي
1989.  
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یأتي ھذا التقریر في سیاق وطني یتسم بسلسلة من المظاھرات العامة، مرخص فیھا  .12
البعض "الأزمة السیاسیة والمؤسسیة" والتي  لة بما سماهأم لا، وسلمیة نوعا ما، ذات ص

ربما تنجم عن انتھاء ولایة البرلمانیین والمجالس البلدیة دون تنظیم انتخابات جدیدة في 
الوقت المقرر أصلا، والتي یخضع انعقادھا بشكل جید، في جمیع الحالات، لمصداقیة 

وعلى خلفیة ھذه المطالب، وحالة تقدم الإحصاء البیومتري للحالة المدنیة الجاري الآن. 
نھ لم ینطلق كنسمع طلبا لتغییر مؤسسي وسیاسي عمیق مستوحى من "الربیع العربي" ول

  في البلاد.
  

 من القانون الدستوري 15ھذه المطالبات لا تأخذ في الاعتبار أحكام المادة  یبدو أن  .13
تمدید صلاحیات الجمعیات البرلمانیة حتى  تم " أنھ: التي تنص على 2012/ 015 رقم

 توصیاتالتنفیذ بالحیاة العامة  تمتازكما تشریعیة القادمة". إعلان نتائج الانتخابات ال
  .حزابالأبین بعض الحوار السیاسي  المنبثقة عن

  
 027ـ  2012بموجب القانون رقم للانتخابات اللجنة الوطنیة المستقلة إن إنشاء   .14

استجابة سیاسیة  یشكل ،تنظیم الانتخاباتبة كلفموال، 2012أبریل  12صادر بتاریخ ال
جنة اللنجاح . ویبقى السكان إحصاءعملیات  بإكمال یجب تعزیزھا ىومؤسسیة أول

وذات السلطات الانتخابات لتسییر دائمة والدة یوحالھیئة ال، الوطنیة المستقلةالانتخابیة 
 ھابعض یتحفظجمیع القوى السیاسیة التي  من طرفقبول دورھا بجزئیا  رھناالموسعة، 

   .قوي علیھا بشكل
  

 في البدایة وطعنت فیھ بعضفھمھ الذي لم تالإحصاء، فإن وبالإضافة إلى ذلك، . 15
إلى صل و ھالمواطنین ویبدو أن أغلبیةالآن ثقة  كسبالحركات والأحزاب السیاسیة، قد 

أكثر من ملیوني شخص وافتتاح مكاتب جدیدة في مختلف  بعد إحصاء عادیةسرعتھ ال
   .في الخارج ةموریتانی سفارات عضمقاطعات البلاد وب

  
جمیع الانتماءات من ، ءنسالا منظماتتنشط لانتخابات، لھذا السیاق التمھیدي وفي   .16

 حائلوفي ال نالمقاعد المخصصة لھوحصة ال أجل زیادة من ئ نفسھاعبتالسیاسیة، و
ي تمن القانون الدستوري ال 3تطبیق المادة یتمثل في اضح و لتحقیق ھدفالانتخابیة 

متساو إلى الولایات الانتخابیة بشكل لنساء والرجال ا نفاذالقانون یشجع " تقول:
  ".الانتخابیةوالوظائف 

  
أو  یةالنقاببعض المركزیات ھا تعدة إضرابات نظمب جتماعيالا جالالم كما تمیز .17

 الاحتلال غیر القانونيب ة غالبامصحوبو جدا تشددةالنقابات المھنیة أو حركات طلابیة م
  من.الأ اتقو ھاقمعوغالبا ما تلأماكن العامة ل
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حیث ، ةیوالجمعیحرر الحیاة منظمات المجتمع المدني، رغم عدم وجود قانون إن  .18
وزارة الداخلیة واللامركزیة منذ عام  لدىمشروع قانون في ھذا الصدد معلقا یوجد 
المتمثل في استجواب السلطات أمام حالات  ااجبھو ،قیودأیة دون  ،واصلتقد ، 2010

 الكبیرة وحریتھا ھاتنوع التي عملوسائل الإعلام  تنوب عنھاالإنسان، انتھاك حقوق 
  .إعلام الجمھورعلى 

  
 تطالمن خلال سن العدید من القوانین  جوھريالترسانة القانونیة بشكل إثراء  مت  .19

، تجریم الانقلابات عدة مجالات: قانون الانتخابات، تكوین وسیر المجلس الدستوري
ھذه القوانین من  تعززتبأنھ جریمة ضد الإنسانیة. و الذي تم وصفھالتعذیب والعبودیة و

الاتفاقیة الدولیة لحمایة الأشخاص من الاختفاء القسري  علىموریتانیا  ةدقاصم خلال
  .منع التعذیبالإضافي لبروتوكول العلى  ةدقاصموال

  
ات سلطعبر بوضوح عن التزام التالتي  ،التطورات التشریعیةھذه ساھمت   .20

داخل الإدارة التي جدیدین وسلوك  یةظھور عقل في ،ایة حقوق الإنسانحمالعمومیة ب
وبذلك  .التعذیب أفعالاعتقال ومحاكمة مرتكبي إلى ات سبامنفي بعض الكانت سباقة 

  . عذیبالت عالجة ادعاءاتم فيعة قطی بدأت
 

 بنشاط في مختلف أنشطة التكوینون ھماسویبشكل أكثر لو الإدارة یشارك ممث 21
  .موضوع حقوق الإنسان وخاصة في مجال منع التعذیب حول حسیسوالت

  
 حوالي دراسةمن خلال  ،الإنسانيالإرث تسویة نحو  لمعتبرةا إن الخطوات  .22

دفع  ایةوبد منھا 700 قبول ون والتي تمالعسكری ضحایاال قدمھاالتي  من الطعون 3.000
الوكالة واستمرار دعم  1989الدولة ضحایا أحداث عام  وكلاءالتعویضات لموظفي و

بشكل ساھمت ، قد السنغاللفائدة الموریتانیین العائدین من العائدین الوطنیة لدعم ودمج 
  .في السلم الاجتماعي والتماسك الوطنيملحوظ 

  
وتسھم  جدیرة بالإشادةون جھود الدولة عتبریوجد الیوم العدید من المواطنین الذین ی  .23

التي  ةالوطنی موعةشعور بالانتماء إلى المجمن الضحایا التمكن  التي بإعادة الظروف
 ، مع ذلك، إلى أن بعض المنظماتتجدر الإشارة. وأظھرت تجاھھم الرحمة والتضامن

 الأخذ في الحسبان بضرورةطالب ت، لا تزال بتلك الجھودغیر الحكومیة، مع الاعتراف 
  الناجحة تماما.الانتقالیة  العدالةالتي تؤسس متطلبات الحقیقة والعدالة والذاكرة ل
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على ھذا النحو  عامال الرأي ، حیث یعترفم العبودیةیقوانین تجر یوجد إجماع حول  .24
ة عاقبومم الرق یجرتقانون التي تمیز ة السیاسیة والاجتماعیة صحرعیة والبالش

بالتأكید التي تسیر عقوبات الرات التشریعیة الأخیرة طوالتالممارسات الاستعبادیة. تشدد 
من قبل المحاكم في حالات ادعاءات  قویةإدانة عدم وجود  إن كانفي نفس الاتجاه و

 حكم قضائي الناشئ عن الكبیرحقیقي والمل الأعلى الرغم من  القضاء ة أمامقدمالمالرق 
  .على اثنین من القاصرین الممارسات الاستعبادیةمرتكبي  على

  
بالحرب ة الإرھابیین الذین احتلوا شمال مالي ورباحمبشبھ الإقلیمیة تمتاز الظرفیة   .25

 2200 تتجاوزموریتانیا، التي تشترك مع مالي في حدود وإن  منھ. ھمطردل تعالتي اندل
  ھا الداخلیین.أمنھا وملى سلعتخشى عواقب ھذه الوضعیة ، كیلومتر

  

، وخاصة في مجال حقوق الإنسان سببكثر من لأمقلقة وعدیدة  وھي عواقب  .26
في الأراضي الموریتانیة لاجئ مالي  65.000أكثر من والقانون الإنساني بعد استقبال 

: ن من الحربیرافالجدد ال المالیین باستمرار تدفق كبیر من اللاجئین والذین یلتحق بھم
والنھب اكات نتھوالا تمییز على أساس اللونالو ةلانزلاقات العرقیل المحتملین حایاضال

  الموریتانیین المقیمین في مالي. تطال التي قد 
  

إلى انتھاكات عدیدة لحقوق الإنسان مخاطر الانزلاق الحقیقیة ھذه یمكن أن تؤدي  .27
الرجم أو بتر والإعدام خارج نطاق القانون وبالإضافة إلى غیرھا من عملیات الإعدام 

وتجمع الأدلة علیھا، فضلا عن  تحصیھاالمنظمات غیر الحكومیة  والتي بدأتالأعضاء 
  غیرھا من تدمیر الممتلكات الثقافیة المصنفة ضمن التراث العالمي للیونسكو.

  
فرصة لإعادة النظر في توصیات اللجنة  منحیالولایة ایة عند نھتقریر ال إن ھذا .28

الة حقوق حلآخر، بو أشكل بتقییم، وال )الفصل الأول( الوطنیة طوال ھذه السنوات الثلاث
ممارسات ھا الدولة وقامت بمختلف الإصلاحات التي  بالنظر إلىالإنسان في موریتانیا 

  ). الفصل الثانية فیما یتعلق بھذه التطورات (الإدار
  

ولة إرادة السلطات السیاسیة بناء د عیةریتشالو دستوریةھذه الإصلاحات التجسد  .29
 اأساسوتشكل  ھا.احترامبتماشى مع المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان والتزامھا تقانون 
التي  اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان تقوم بھاحمایة حقوق الإنسان التي ترقیة و لأنشطة

  .)الفصل الثالث( رتبة ھیئة استشاریة دستوریةتم رفعھا إلى 
 

على الصعیدین  تعززت الإنسان، التيیتعین على اللجنة الوطنیة لحقوق  وھكذا .30
 ، مواصلةالمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسانب الوطني والدولي بفضل نظامھا الخاص
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ولكن ، للاحتفاظ بھذا النظام، لیس فقط لترقیة وحمایة حقوق الإنسان بلا توان مھمتھا
 ةلمستقالة راقبمال ت موریتانیا واقتراح التوصیات المأخوذة منطموحا أیضا لحمل

  ).الفصل الرابع( ھاتحسینمن أجل الإنسان حقوق لحالة  ةموضوعیالو
  

 

  الفصل الأول:  تنفیذ التوصیات التي قدمتھا اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان
  

توصیات ، تم تقدیم 90و 89 يخلال سنت الذي تضررلتعزیز التماسك الاجتماعي   .31
مساعدة  تستھدفتزال  استھدفت ولا قدو. الإنساني والتاریخي حول تسویة الإرث

اللاجئین الموریتانیین في  دمجلقضایا وتوافقیة ة لإیجاد حلول دائمة یومسلطات العمال
ضحایا لودفع تعویضات ل ینالمدنی نموظفیال دمجأو و/ السنغال ومالي وتعویض 

  ھم. خلفأو و/  عسكریینال

  
محاكم ال بلن قملي الفعتطبیق بالت اللجنة الوطنیة أوصة الرق، رباحعلى جبھة مو  .32

استئصال رواسب  تحویل برنامج تالعبودیة واقترح ة ممارسةعاقبمم ویجرتقانون ل
البرامج الاجتماعیة والاجتھاد، مزید من الموارد ب نفذ،وكالة خاصة تالرق إلى 

 ھمن ذي یعانيالتاریخي ال تأخرال القضاء علىھم في تس تيوالاقتصادیة والثقافیة ال
  .مع أحفاد العبید السابقینمجت

 
 .لأمةلالسیاسیة المكونات حوار تشارك فیھ جمیع  اقتراح تمعلى الصعید السیاسي،  .33

حول  اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان توصیات حورتمة، تمعاوفیما یتعلق بالحریات ال
تكوین الجمعیات والتجمع والتظاھر والتعبیر مع أحكام  وقلقوانین التي تحكم حقا مواءمة

المصادق كثر انسجاما مع الاتفاقیات الدولیة والأل ، المعد1991الدستور اللیبرالي لسنة 
  .في ھذا المجالعلیھا 

  
ص المطبقة للأمر رح التدابیر المقدمة اعتماد النصو.  بالنسبة للجانب الاجتماعي، تقت34

ایة وترقیة حقوق الأشخاص المعاقین، وإشراكا أكثر توجیھا القانوني القاضي بحم
للإدارة في تسویة النزاعات العقاریة وزیادة التشاور مع المركزیات النقابیة لدوام الحوار 

  الاجتماعي. وشھدت ھذه التوصیات نتائج مختلفة ومتباینة.

  الإرث الإنساني والمسفرون  القسم الأول : 
  

، تم تقدیم 90و 89 ياھتز بشدة خلال سنتالذي بناء النسیج الاجتماعي  لإعادة .35
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من أجل إنھاء ناجح لسلطات ا إلىالإنساني بالإرث امتصاص ما یسمى  حولتوصیات 
   :لقضیة اللاجئین الموریتانیین في السنغالونھائي 

  
 

الغائب صلاة ضعت تعزیز الوحدة الوطنیة والتماسك الاجتماعي، وحرصا على و  .36
معالم ھامة للمصالحة من خلال بدء ممارسة مأخوذة  2009بكیھیدي في شھر مارس  

من أجل ة یمموبین ممثلي الضحایا والسلطات الع إجماع والبحث عنالانتقالیة  العدالةمن 
التقلیدي  قضاءالأخرى، بما في ذلك . وتبقى مكونات الاجتماعیة التھدئةالوصل إلى 

كبي الانتھاكات والتعویض المعنوي من خلال رفض الإفلات من (التحدید الرسمي لمرت
من قبل الأحزاب السیاسیة والمنظمات غیر  ذكیر بھا بانتظامتیتم الة وعلق، مالعقوبة)

  .الحكومیة
 

ج الموریتانیین العائدین من السنغال لحظة إجماع في البلاد مدو شكلت عودة  .37
  مطروحة. الموریتانیین في مالي قضیة تبقىو.  ومصدر ارتیاح للمنظمات الدولیة

 
 تكون تلك اللجنة أن أماكن القبورتشكیل لجنة لتحدید بفعالیة قرار السلطات تتطلب   .38

موارد كبیرة لتمكینھا من الوفاء  تتوفر علىمفتوحة أمام ممثلي الضحایا وو ةمستقل
  . واجب الذاكرة التي تدخل ضمنبمتطلبات مھمتھا 

  
على الرغم من  یتم مل أماكن القبورن الواضح أن تشكیل لجنة تحدید حتى الآن، مو .39
الإجراءات الدینیة ب القیامو ى موتاھممتاحة الآن للراغبین في الحداد علالمكانیة الإ
مصدرا تحركاتھا ي غالبا ما تكون تبما في ذلك من خلال "قوافل الحج" ال ةمطلوبال

   .على الطرقللاحتكاك بین المنظمین وإدارة السلامة 
 

 وضعیةتسویة الب یتعلق على بیان 2012سبتمبر شھر مجلس الوزراء في  صادق .40
مل تكوالذین ا، 1989الدولة ضحایا الأحداث الألیمة عام ووكلاء  وظفيلمة الإداری

والمؤھلات والعدد الإجمالي المتبعة منھجیة ال البیانیوضح . و2010في عام  إحصاؤھم
  للمستفیدین. 

  
والوكلاء  وظفینمالنظامیة للفئة ال حسب ھمبلغ تم تحدیدتعویض التسویة  رافقیو  .41

مجموعات مختلفة من  تأعربقد و. العمرمن عاما  60الذین لم یبلغوا  لدولةالعقدویین ل
عدة  عن تنزاھة الطریقة المستخدمة وتحدث كبیرة حولتحفظات عن العمال المعنیین 

  .2010عام  حوائل من حالات حذف
 

من أفراد  974 ، حصل2011 یونیوشھر قرار من مجلس الوزراء في مقتضى ب .42
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    1.247.000.000ات بغلاف تعویضعلى ، الإنساني بالإرث عنیینم ،ات المسلحةقوال
   .أوقیة 98.000.000 بمبلغأوقیة ومعاشات تقاعد 

  

ضحایا ال من 2270 من قبلأشھر  6 المقدمة خلاللطعون ل وبغیة الأخذ في الحسبان .43
مجلس الوزراء في  حدد، طعونالبالنظر في  المكلفةاللجنة  أو خلفھم لدى ینالعسكری

بین الجیش والدرك  موزعینشخصا  686 المستحقات لفائدة 2013ینایر عام شھر 
تعویض ل أوقیة  772.132.405. وتم تخصیص غلاف مالي قدره الحرس الوطني

  . التقاعدیة لدفع معاشاتھمملیون أوقیة  88و ھؤلاء
  

من الذین استفادوا القوات المسلحة وقوات الأمن  فرادالعدد الإجمالي لأ بلغھكذا  .44
 2.019.700.000التعویضات  تكلفةشخصا ووصلت  1760الإنساني  رثتسویة الإ

  أوقیة. 186.000.000التقاعد  معاشاتأوقیة و
     

   عبودیةالقسم الثاني: حول ال
 

تحقیقاتھا، استمرار بعض  في إطار عاینت اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان، .45
   علیھا:لقضاء ل بما یلي أوصتیمكن تكییفھا بالرق والتي ي التالممارسات 

 

أن  ،لعبودیةلتعریف أكثر دقة  منظور منم العبودیة یجرتقانون  مراجعةمن شأن   .46
 التيمن المنظمات غیر الحكومیة  الاقتضاء،، عند بدعم يقاضالتشجع الضحایا على ی

 ھا،وتنفیذ شاور علیھاتمإستراتیجیة وطنیة شاملة  إعدادو مدنيال تستطیع الادعاء بالحق
لى الخدمات الأساسیة إ نفاذوالحسیس جوانب الت تشملة الرق ورباحمبتحدیدا خاصة 

  ي.والأنشطة المدرة للدخل من أجل إنھاء ھذه الظاھرة بشكل فعل
  

 في رتبةالعبودیة  یضعقانون المصادقة على  اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان تحیي .47
برامج وضعف ة العبودیة رباحوم قمعتأسف لعدم فعالیة  ھاجریمة ضد الإنسانیة، لكنال

ة ھیاكل وبرامج فعالیوعدم  قضاءالتعھد تشجیع الضحایا على بة كفیلز الیحفتالتعلیم وال
  .القائمة الاستعبادیة محاربة الممارسات

 
  القسم الثالث: القضاء 

 
واحترام  ئھأداوالمتقاضین قربھ من تحسین إلى ھدف تإصلاحات قضاء شھد قطاع ال .48

   برعتتوعتقال. الحق في محاكمة عادلة واحترام حقوق الإنسان في السجون و أماكن الا
  :ھذه الأھدافحقیق لت ھ یستحسن القیام بما یليحقوق الإنسان أنلاللجنة الوطنیة 

 برعتتوعتقال. الحق في محاكمة عادلة واحترام حقوق الإنسان في السجون و أماكن الا
  :ھذه الأھدافلتحقیق  ھ یستحسن القیام بما یليحقوق الإنسان أنلاللجنة الوطنیة 

   

إلزام الشرطة القضائیة (الدرك أو الشرطة) بالمسك المنتظم والإلزامي لسجلات  §
 النظریة مع احترام الحریات تحت إشراف القضاء؛الحراسة 
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تنظیم ملتقیات تكوینیة في مجال حقوق الإنسان لفائدة الإداریین والقضاة والدركیین  §
 والشرطیین والحرسیین؛ 

 إنشاء محاكم الشغل في أگجوجت والزویرات؛ §
 ؛تحسین ظروف الاعتقال (بناء وترمیم السجون) §
مخصصات الأغذیة والأدویة وتوفیرھا في الوقت المناسب وتقدیم المساعدة  زیادة §

  حقوقھم. صیانةالقانونیة للمتھمین والمدانین الفقراء ل
 

من خلال إنشاء محاكم ة اقتراح تقریب القضاء من المتقاضین ھوجاعلى الرغم من   .49
وزارة العدل قبل في البلاد، لم یكن ھناك رد ایجابي من  یةعدنممدن الالجدیدة في  شغل
  .اتحاجیالمالیة محدودة ودون مستوى الوالبشریة والمادیة لا تزال وسائلھا التي 

 
في البلاد من خلال إنشاء جھاز طبي  ةن الرئیسیوفي السج ظروف الحبستحسنت   .50

اء واقتنالأدویة ب نیتمولل (CAMEC)دویة شراء الأمع مركزیة  یةدائم وإبرام اتفاق
 للخبرات الدوري ستخدامالا ین و/ أوعارالم ینالطبی لماتحویل العسیارات الإسعاف و

  .طبیة المناسبةال
 

لمتقاضین الفقراء، بالنسبة لیة في القضایا المدنیة بطیئة ضائالمساعدات الق تإذا كان  .51
من  ینمحامالتلقائي لللتعیین ا یتمحیث  ،الجنائیة قضایاإلى حد ما في ال ةوظیفیفإنھا تبقى 

أو  الجانحینللأطفال  ءمیناالالجنائي وخدمات مركز  قضاءیف الرامصخلال استخدام 
  ھیئة المحامین.ببساطة عن طریق تطوع 

 
  القسم الرابع: الحوار السیاسي 

 
أحزاب  ذي بدأتھال يحوار السیاسبال توأشادلحقوق الإنسان أوصت اللجنة الوطنیة   .52

توسیع یمر ب ئةدابلعملیة الكامل لالنجاح الأن  تالأغلبیة وبعض أحزاب المعارضة واعتبر
  .لا تزال تترددالتي  سیاسیةاللأحزاب ا لتشملآلیة الحوار 

 
زعیم المعارضة  نظام بتعدیل القاضي 2012یونیو شھر القانون الذي اعتمد في إن   .53

بأنھ "انقلاب  التكوینات السیاسیةقبل بعض من  بشكل سیئاستقبل  قد ةالدیمقراطی
  وإلزامیة صفةمجلس الإشراف على المؤسسة ب أساساھذه التغییرات . وتتعلق "مؤسسي

نتمي ییجب أن  معارضة الذيال زعیممحلي) المطلوبة من أو منتخب (برلماني المنتخب 
  برلمانیین.المعارضة التي تضم أكبر عدد من ال ةإلى تشكیل

 
تنظیم وتنسیق لمستقلة وھي ھیئة ، لانتخابات الوطنیة المستقلة أن اللجنةیبدو   .54
تحظى بتأیید تم إنشاؤھا على معاییر محددة من الاستقلال، لا  ،صحة الانتخاب عتمادوا

ھا عدم وجود تشاور حقیقي علی حیث یأخذونالأغلبیة، من لو كانت الأحزاب السیاسیة، و
  .تكوینھا على
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تعدد وسائل  بواسطةرة ودیمومة الجدل السیاسي، كثالیوم، على الرغم من و .55

یبدو و بھ المبادرینعلى  محصورالا یزال الحوار  ة،البصری ةالسمعی ھاالإعلام، بما فی
 دیمقراطیة میلادي یقلل من فرص ذالالشيء  ى،جمیع القو لیشركع یتوسیمكن أن أنھ لا 
 .سلمیة

 
  خاص المعاقینالقسم الخامس: حمایة الأش

  
بعد اعتماد نص  2006في عام  ینعاقموحمایة الأشخاص ال رقیةبدأت عملیة ت  .56 

اللجنة  . وقد عملتآمالا كبیرة تأثار ،حقوق ھذه الشریحة من السكان حولأساسي 
دت على ضرورة وقف شدوالحسبان حقوقھم في  على أخذ لحقوق الإنسانالوطنیة 

ر متطبیق الأ قرراتمومراسیم على  المصادقةانتظار ھذه الشریحة من السكان من خلال 
  ین.عاقلموحمایة حقوق الأشخاص ا رقیةي بتالقانوني القاض

 

ھذه الوثیقة  طبیقت نصوصن لأبعد ست سنوات، یجب علینا أن نواجھ الحقائق  .57
، على الرغم من صدورال تتأخر عنزال تالمعوقین لا  رقیةالأساسیة في حمایة وت

نتظر نزال نمشتركة لا وزاریة الموضوع إلى لجنة  حالي أذمجلس الوزراء الب ةبرمجال
حیث سیما في مجال الإسكان، الجھود المبذولة، ولاأن نقدر  نستطیع وإن كنا ھانتائج

  أرضیة للأشخاص المعاقین.قطعة   200منحت الحكومة
 

  لسادس: تسویة النزاعات العقاریةالقسم ا
  

م الاجتماعي في مما یھدد السل ةریعقالنزاعات اللید ازبت 2011ـ  2010عام  تمیز  .58
انتباه السلطات لحقوق الإنسان اللجنة الوطنیة  لفتتبعد التحقیق، و المقاطعات. بعض

على السلم الاجتماعي واستقرار  نزاعاتال ا النوع منھذ عواقب حولة یمموالع
سجل مسبقا ل نشاءالإتطلب العقاریة تالنزاعات تسویة رت أن ، واعتبالمؤسسات الإداریة

  .العامة یةلملكواعقاري وطني للتمییز بین الملكیة الخاصة 
 

 بشكل مرضي جزئیا من خلال بدایة تخطیط شرعتھذه التوصیة  تمت تلبیة  .59
 على منح القطع الأرضیةالآن الممارسة ة تزایدالموالیقظة  في وضعھة مختصات السلطال

  .البناء رخص وإصدار
  القسم السابع: الحقوق الاجتماعیة 

 
د الوطنیة لحقوق الإنسان داخل البلااللجنة بعثات تحقیق  قامت، 2012خلال عام   .60

الاجتماعیة الانتھاكات المتعلقة بالحقوق  اءحتوإلى االضوء على الحاجة الملحة بتسلیط 
   :من خلال إجراءات تشمل
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في آرائھا  احترامي وجھوالوطني وال مستوىال علىل شغال یاتفتشتنشیط مإعادة  §
 ة الباحثین عن العمل؛حئلاقا لطبتوظیف العمالة مجال 

استخدام مواد معالجة المعادن  والإعلام على شركات التنقیب فيالشفافیة  فرض §
الحقیقي لمنتجاتھا على البیئة واتخاذ كل الاحتیاطات ثر عن الأوالإعلان الصادق 

 اللازمة لتجنب آثارھا السلبیة؛
 على غرارات الشمال، ولایفتح مكاتب في على  سیداة الرباححث الأمانة التنفیذیة لم §

 ؛الیلتحالو معدات الكشفدویة وبالأ زویدھاخرى وتالأ الولایات
ھم وتوسیع نطاق الترابیة لبلدیاتحدود الداخل  اتھملى تحمل مسؤولیإ دعمدعوة ال §

  المرضى عقلیا. رعایةو حضانة في مجال طبابستالامراكز الحمایة الصحیة في 
 

الأمانة التنفیذیة  ابھ تقومي تال ادسیة الرباححول م تحسیسبعثات ال ءستثناوبا  .61
بدایة  تشھد أیة محمایة الحقوق الاجتماعیة لالھادفة إلى توصیات ال سیدا، فإنة الرباحلم

التقریر السابق لحقوق الإنسان في للجنة الوطنیة التي شجبتھا االممارسات  ، كما أنتنفیذ
  .لا تزال قائمة

  
  القسم الثامن: التحسیس

  
. العمل الطویل المدىھذا في  ھامشاركة مواطنیلمستقرة  دولة قانونبناء یخضع   .62

من  نامكنیي الذ وھ تحسیس ھؤلاء أنلحقوق الإنسان للجنة الوطنیة  بداونتیجة لذلك، 
قضایا متنوعة مثل شملت  تحسیسموضوعات . وقد تم تناول المواطنةسلوك إنشاء 

 مخلفاتھوأضراره ة الرق ورباحوملقطاء مدونة السیر وصحة المرأة وحمایة الأطفال ال
غیر منظم  رضي،تحسیس، الذي یقام بھ بشكل عھذا ال شخصیة. ویبقىال حواللأومدونة ا

  نھ.م تظرةمنمن أجل تحقیق الأھداف ال تقییموبدون  ولا متشاور علیھ
 

  القسم التاسع:  حقوق النساء 
 

من خلال  نساءحقوق ال ترقیةق یحقت كما اقترحت اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان .63
   :إجراءات تھدف إلى

القرار، ولاسیما في مراكز الانتخابیة وغیرھا من  ولایاتفي ال نساءتوسیع حصة ال §
 الإدارة؛ 

ناضل من أجل تي تال تلكوتشجیع النسائیة تعزیز قدرات منظمات المجتمع المدني  §
 ؛ النساء ترقیةوتنفیذ برامج  ورفي تص نمن خلال إشراكھ النساء ترقیة

مع تكییفھا  من أجلنشر وتعمیم وتطبیق ومراجعة القوانین الوطنیة المتعلقة بالمرأة  §
 الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیھا موریتانیا؛

  من العنف الجنسي؛  نساءحمایة ال §
 ؛ قرضإلى ال نساءال نفاذتحسین  §
 الأحوال الشخصیة؛  مدونةتطبیق أحكام  §
 من الحمایة الاجتماعیة؛  املائم انظام نساءال منح §
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 التمییز ضد النساءمعاھدة القضاء على كافة أشكال تنفیذ التوصیات الختامیة للجنة  §
 موریتانیا؛ ب والمتعلقة

 ؛ ین لھنالاجتماعی ءوالوسطا حامینمالیا ومادیا وتوفیر الم نساءدعم ال §
 نشر وتنفیذ القانون الذي یحظر تشویھ الأعضاء التناسلیة للإناث؛  §
الوضع الاجتماعي والقانوني للمرأة من أجل القضاء على جمیع أشكال التمییز  رقیةت  §

 البدنیة والعقلیة؛  اوالممارسات الضارة بصحتھ
 .الأعمال المنزلیةقرر المتعلق بتطبیق أحكام الم §

  

من  یامستوى عال وحدھا شھدت تلك المتعلقة بالتحسیسومن بین ھذه التوصیات،  .64
  تأخر بدأ تنفیذھا.في خطط عمل  یةالباق . وتوجدالإنجاز

  

  القسم العاشر: توصیات لولایات الداخل 
 

البلاد داخل سلسلة من البعثات إلى لحقوق الإنسان كل سنة باللجنة الوطنیة تقوم   .65
ملاحظات لتحسین احترام تلك المناسبة  هھذتقدم بللاستفسار عن احترام حقوق الإنسان و

یتوقف إلى حد كبیر على قدرتھا على تحقیق  االلجنة أن نجاح مھمتھ اعتبرتوالحقوق. 
ة یمموتنبیھ السلطات العبة فلكات محلیة ملیمثماللامركزیة في أنشطتھا من خلال إنشاء 

حقوق تلك اللقیم ومبادئ الدائم نشر الحالات انتھاك حقوق الإنسان والمساھمة في  حول
  .دداخل البلا

 

   بما یلي: الوطنیة لحقوق الإنسان للجنةاأوصت وقد    .66
  ؛ في ولایة الترارزه خاصةالحیوي،  جالمالو مدنة خطة تنمیة الجعامر §
 وخاصة العائدین؛  فیھا حقإلى أصحاب ال يضاإعادة الأر §
 لصالح العائدین؛ مدنیةالعقود الحالة  توفیر §
 الناس إلیھا؛ یحتاج تشجیع وجود المنظمات غیر الحكومیة في المناطق الریفیة حیث  §
 زیادة المدارس والمرافق الصحیة؛  §
 إلى السجون؛  نفاذمنح منظمات المجتمع المدني ال §
 لأحداث؛ إصلاح ل كزبناء سجون للنساء ومرا §
 ؛حراسة النظریةالسجناء أثناء الب لتكفلتخصیص میزانیة ل §
 م الرق؛یجرتقانون  تعمیم §
 ي؛ عقارقانون الال سكان حولال تحسیس §
 زل؛ اي عمال المنتحم التي النصوص تطبیق §
 منع التعذیب لصالح الشرطة؛ حول المواطنة وحول یة كوینتنظیم دورات ت §
 الصغیرة؛  حول المھنالسجناء تكوین  §
 فصل الأحداث عن السجناء البالغین؛  §
 البلدیات؛  اتتعزیز قدر §
 ؛ المحلیین حول حقوق الإنسان لفائدة المنتخبین اتورشتنظیم  §
 الھجرة؛ ب المتعلقةتعزیز الترسانة القانونیة  §
  .الاحتیاجات المحددة للولایاتمع تكییف سیاسة التعلیم والصحة  §
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زیادة المدارس والمرافق والمدنیة الصادرة لصالح العائدین  ةالعقود الحباستثناء و  .67

تطبیقا  الصحیة والسماح لمنظمات المجتمع المدني بزیارة السجون، لم تشھد التوصیات
  مرضیا.

 
  الفصل الثاني: ممارسة حقوق الإنسان في الحیاة الیومیة

  
لرئیس ل اونائب اانتخب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة موریتانیا مقرر  .68

یة من خلال احترام أكبر ماالسخلاقیة الأمسؤولیة الھذه . ویجب أن تنعكس 2013لعام 
م الإدارات والمؤسسات لإدماج أكثر أن تلھالیومیة للمواطنین ولحقوق الإنسان في الحیاة 

مة عاواحترام الحریات ال في العدالةق بالحیة للشروط القانونیة والأخلاقیة المتعلقة داإر
حقوق المرأة  رقیةة الفساد وترباحة الرق ومرباحموة التعذیب وسوء المعاملة رباحمو

  .المھاجرین حقوقواحترام 
 

  الأول: النفاذ إلى القضاء واحترام حقوق الإنسان  القسم
 

: إن ویةق اتتحسین تطلبنقاط ت في ھذا المجال تم تسجیل بعض التقدم، لكن عدة  .96
 محاكم تجھیزطار ووأنعمة الو گألاوو صنواكشوط وروا في قصور العدالةإعادة تأھیل 

 ھبراكنوال ھلعصابونشیري یدرار وإآو والحوض الشرقي الغربي الحوضونواكشوط ا
تسھیل  على حرصالضمن   تدخل وزارة العدلول وگوروگ وتگانت اقیدیماوگ هترارزالو
دیوان تحقیق مكلف  نیابة ھیئاتت تجھیزا قامةإوإن  .هسیروتحسین  قضاءإلى ال نفاذال
وزارة  اتصال وإستراتیجیة المواطنین للقضاء تصور حولة الإرھاب والمسح رباحمب

من  قضاءخ النصوص الأساسیة للنسحقوق الطفل وتقاضین ومجموعة مالدلیل والعدل 
إصلاح مركز  حویلوتسجنیة المؤسسات القضائیة وال حولدراسة  زجانھا وإتعمیم أجل

 منظور.ھذا الضمن  درجتن تشكل مبادرات ،ةیمموعالجانحین إلى مؤسسة لأحداث ا
   :ما یلي يفالإجراءات ، تتمثل من حیث ظروف السجن وحقوق السجناء ذات الصلة  .70

  
 السجون؛ كتظاظء اھاانتودار النعیم وروصو إعادة تأھیل سجون   §
الفضل في تحسین تھویة وإنارة مرافق الحبس إلى الحرص على احترام حقوق یعود  §

كما تلاحظ الجھود المبذولة لأنسنة ظروف السجن من الإنسان في جمیع الظروف. 
 سجن دار النعیم وإقامة جناح طبي خاص؛إنشاء مركز صحي في  خلال

 وانواكشوط؛ گألا في سجونتجدید الفراش ومعدات المطابخ  §
 إنجاز دراسة حول التغذیة وملائمة غذاء المساجین؛ §
 تحویل طبیب وأحد عشر ممرضا في مجال الرعایة الصحیة في السجون بشكل دائم؛ §
ذي یسھل المتابعة وجود قاعدة بیانات مركزیة حول نزلاء السجون، الشيء ال §

  % من نزلاء السجون في الحبس الاحتیاطي.25نلاحظ أن  القضائیة للمساجین.
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داخل سجن النساء في  اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان ذلك، فقد لاحظت بعثات ومع .71

وجود فتاة قاصرة مسجونة مع النساء البالغات، وامرأة في فترة حمل متقدمة  انواكشوط

  جدا وامرأة سجینة قد وضعت للتو طفلا ولا یتمتعن بأي نظام من الحمایة الخاصة.

شبھ "بل عنیفة و ة متوترالسجون علاقات  أن توجد وتتكرر داخل ومن المؤسف  .72

من أحداث دار النعیم،  یتضحناء أنفسھم كما وبین السجوالحراس " بین السجناء وزیةمافی

ق الفراش حرمختلفة ومحاولات  ضراب عن الطعام من قبل السجناء لمطالبوالإ

 ،ديیھیكالنعمة، سلسلة ھروب السجناء في عدة سجون (الضرب والجرح المتكررین وو

  ...)گو، ألاصن، رووعیل

 سیرلتحسین العمومیة الجھود التي تبذلھا السلطات ھل تلبي : تطلعات المتقاضین .73

"مشروع تعزیز الذي أشرف علیھ  المسحقراءة نتائج إن عات المتقاضین؟ طلت قضاءال

تمكن ل من الاتحاد الأوروبي، یموبت 2012شھر مایو  خلال" قضاءوإعادة تأھیل قطاع ال

  .ھذا القطاع حالةصورة واضحة عن  من تكوین

شخص من  2500 فوق مجموع التراب الوطني لدىالذي أنجز  ،المسح قد استھدفو .74
محة عامة عن تصور بلوزارة العدل وشركائھا  تزوید تقاضین،من الم 2235 بینھم

   :یظھر ما یليوعات السكان، طلتب ھمفیعروت لقضائھمالموریتانیین 
  

 ، في حین أنقضاءقطاع ال عنالمستخدمین عن الرضا العام  من% 38,3یعبر  §
إلى  اللجوء%، 82، أكثر من متقاضینغالبیة الوتفضل  عنھ. % غیر راضین61,7

 لتسویة نزاع مع طرف ثالث. تقاضياتفاق ودي بدلا من ال
عدم حیث تتراوح نسبة تقدیر،  دنىأ على قضاءال سرعةمعاییر تكلفة وحصلت  §

  %.61,3% و 59بین  ءالقضا عن عمالالرضا 
 وصلت عدم الرضامن  أعلى نسبةالشرطة نالت  ء،القضا بأعوانوفیما یتعلق  §

خبراء ال) و%58,5( والعدول المنفذون) %66,9ن (ولیھا المحامی، 76,7%
  %).51,1( یینالقضائ

 قود.الع موثقوالدرك و ملیھیأفضل تقدیر،  حاز المصلحون §
یة للفقراء غیر ضائالمساعدة القتعتبر %، 84,1، أومتقاضینغلبیة اللأ بالنسبة §

 قضاءعن اللجوء إلى ال متقاضینالعدید من ال قد تخلىوقلیلا أو وظیفیة  ةموجود
  بسبب نقص الموارد.
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 : یعتقدالموظفین القضائیین غیر مرضیة أن استعداداتمن المتقاضین % 66,4 یرى §
  ین.غیر كافی وياللغ نفاذالو القضاءأن قرب  على التوالي %52,9و 58,6%

یرى غیر كافیة:  قضاءتحت تصرف الضوعة المووسائل الن أن قاضویعتقدون المت §
ات تجھیزلا على التوالي أن %71و %75,1ویعتبر عدم كفایة البنیة التحتیة  74%
  .البشریة غیر كافیة رادصوالم
القضائیة انتظام الإجراءات  % عن69,6وفیما یتعلق بمعالجة القضایا، لا یرضي  §

من  %17,6 حوالي غیر محترمة ویصرح أن حقوق المواطنین %74,7 یعتبرو
من  %29,4 یعتقدو قضاءال لدى مصالحھم ملفمن  وثیقة وافقد ھمأن قضاءالمستخدمي 

تحقیقات الوالوقت لإجراء  ئلاسما یكفي من الوتوفر على ی المستخدمین أن القاضي لا
  .ةقضائیات الفلالم معالجةاللازمة ل

 وترتفع ھذهذ تنف نادرا ما ھاین أنقاضمن المت %44,3 یرى ذ الأحكام،ینفبخصوص تو §
في حالة صدور حكم  %61,9حكم ضد شركة وب تعلق الأمر إذا %54,2 إلى نسبةال

  .تھامكوناضد الدولة أو 
 قضاء عمومافعالیة ال عن اھمرض بعدم % من المتقاضین70,5یصرح بشكل عام  §

 إنالمستھدفین  متقاضینمن ال %58%. ویقول 29,5 قدرھارضا  نسبةمقابل 
القضایا  تسویة تصور مدة خصوصبو قضائي.لم تؤد حتى الآن إلى قرار  قضیتھم

، الحكملحظة إصدار دعوى والفاتح للالمعروضة على المحاكم من وقت تقدیم الطلب 
 من السجناء أو %5,66متقاضین. ویصرح  من ال %75,7 من قبل عتبر طویلةفإنھا ت

لا  كم، بینمااسیر جلسات المحل خلا الإجراءاتنھم لم یفھموا بأالمعتقلین السابقین 
م بحقوقھم وواجباتھم مھعلاإ یتملم  %83,8و حبس الاحتیاطيمدة ال %69,5عرف ی

  .لى السجنإ موصولھ عند
أن غذاءھم في  ینعینمال المستجوبینمن  %58,4 یعتبر ،حبسوفیما یتعلق بظروف ال §

 .ن الخدمات الصحیةیأنھ ینبغي تحس% 69,7ویعتبر غیر كاف السجن 
 اضینقتمال% فقط من 29 إلى 13 أن ھملحقوق اضینقتمالضح من تقییم معرفة یت §

 بنسبةالأحوال الشخصیة  مدونة في المعروفة أكثرحقوق . وتتمثل الحقوقھم ونعرفی
لام، ولا تزال عتناولا في وسائل الإ أكثر ھانلأ%)، 32,4% وحقوق الإنسان (34,4

لقانون الھادف إلى تعمیم ا الأمثل للاتصال زانجلإالذي یذكر من أجل ا الوسیط الإذاعة
 لیھا التلفزیون.یالمتقاضین،  لدى

  
  القسم الثاني: حریة التعبیر

  
حقوق  لممارسة اأساسی حقا ،حریة الصحافة وفي مقدمتھاحریة التعبیر، تمثل   .75

 محاكمة م تسجلل، حیث لممارسة ھذا الحق نسبیاإیجابیا  2012كان عام ، والإنسان
بل ولا تعلیق ولا مصادرة ولا حظر للصحف خلال ھذه ضد الصحفیین أو تعلیق، 

   الفترة.
  

الإلكترونیة  الواضح لحریة التعبیر في ظھور الصحافةتقدم ال ھذانعكس كما ا .76
. في تنویع المشھد الإعلامي تي ساھمتالخاصة الوالقنوات التلفزیونیة والإذاعات 
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حریة الصحافة في العالم العربي حسب في موریتانیا  تلھاالتي تحالمرتبة الأولى وتجد 
  .التقدمھذا في  امراسلون بلا حدود مبرراتھ

  

الحق في الإعلام لم یرد إلا في إشارة عابرة في  أن إلى الإشارة تجدرومع ذلك،  .77
الدستور وأنھ في غیاب أي قانون خاص حول الإعلام، فإن ممارستھ لیست سھلة ولا 

  ء. داتعالا أوو/ التشھیرین الاعتراف والحمایة الكافیین الضروریین ضد تقدم للمھنی
  

خلال ممارستھم لمھنتھم كان  الجسدي للاعتداء صحفیا 12ولذلك تعرض  .78
منھم من قبل الشرطة في حین تم الاعتداء على الأربعة الآخرین  ثمانیةالاعتداء على 

 القدراتجھة أخرى، تبقى  من طرف أشخاص من الوسط النقابي والطلابي. ومن
كما أن الصحافة الإلكترونیة لم تنتظم بعدُ ھي  محدودةللصحفیین  والمالیة المادیة

  الأخرى.
  

انحرافات أخرى على الممارسة الھادئة لھذا الحق الأساسي وخصوصا قوة  تخیم .79
المال التي یمكن أن تغذي حوافز غیر حوافز المھنیین أو عقائدیین یتشبثون بأفكار 

 عن المسؤولة الھیاكلمتطرفة تتعارض مع القیم المعلنة في الدستور. ولا شك أن 
ي تجب محاربتھا بقوة لكیلا یتم إخلاء والت كبیرةتعي ھذه الأخطار ال الإعلام وسائل

  الإصلاح من مضمونھ.
 

  القسم الثالث: حریة التظاھر
  

المقبلة التي لم یحدد تاریخھا بعد والتي ستكون  والبلدیة البرلمانیة الانتخابات انتظارفي  .80
، الموریتانیین لمواطنینل امبرامجھ یممناسبة للمعارضة والأغلبیة الرئاسیة لعرض وتقد

من أجل  السیاسیة الساحة فيالفاعلین  قبل من استخداماالطریق الأكثر  التظاھر حقیشكل 
  إسماع صوتھم. 

لاختبار مزدوج: فمن جھة ینظم المتظاھرون أحیانا  التظاھر حریةتعرضت  قدل .81
مظاھراتھم متجاھلین رفض السلطات العمومیة الترخیص لھا ومن جھة ثانیة تستخدم قوى 

   الأمن أحیانا قوتھا إلى أقصى الحدود لإعادة النظام العام.
  

 تللدراسا العالي المعھدشھدت البلاد مظاھرات عدیدة متلاحقة. ھكذا نظم طلاب  .82
عدة مظاھرات للتعبیر عن رفضھم لقرار نقل ھذه المؤسسة إلى العیون  الإسلامیةوالبحوث 

  یضع حدا للأزمة. والطلاب الإدارة بینإلى اتفاق  2012 مایووتم التوصل في 
لعدید المظاھرات التي احتوتھا السلطات غالبا  مسرحا نواكشوط جامعة كانتوقد  .83

في مختلف  الطلاب منود. وتم توقیف واعتقال عدد باستخدام القوة إلى أقصى الحد
  مفوضیات الشرطة بنواكشوط قبل أن یطلق سراحھم وقد ادعى الطلاب التعرض للتعذیب.
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وعلى إثر عدة مفاوضات بین الإدارة والطلاب عاد الھدوء إلى الجامعة. وقد لجأ تجمع  .84
باللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان التي  2012 یونیو في) 26الطلاب المطرودین (وعددھم 

قامت بوساطة لدى إدارة الجامعة من أجل إعادة دمج الطلاب. وأثناء سیر الوساطة قام 
الطلاب في مقر اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان بعدة اعتصامات تستھدف حسب ھؤلاء 

فیھ قوات التعبیر بشكل أوضح عن احتجاجھم في فضاء الحریة الوحید الذي لن تھاجمھم 
المطرودون إما على مواصلة الدراسة أو على التسجیل في  الطلابالأمن. وقد حصل 
  مدارس في الخارج.

  

جنسیتي" لإدانة  تلمس "لاجمعیة  ھاتنظم التيقوى الأمن المظاھرات  فرقتقد و .85
حسب أعضائھا رغم رفض السلطات لھذه المبادرة بحجة  موریتانیا"، في السود ضد التمییز"
دم الوجود القانوني لھذا التجمع، كما استخدمت قوات الأمن القوة بشكل غیر متناسب ضد ع

المتظاھرین في عدة مدن وعلى وجھ الخصوص كیھیدي ومقامھ وانواكشوط وقد جرح 
متظاھرون وقضى أحدھم في مقامھ وفي أعقاب ذلك أعلنت السلطات عن فتح تحقیق قضائي 

  ما تزال نتائجھ قید الانتظار.
  

عقب  جوجتشخص في أگ وفاةعن استیائھا من  النقابیة الحركةومن جانبھا أعربت  .86
شركة معادن النحاس في موریتانیا وھم یطالبون بتطبیق اتفاقات مبرمة مع  لعمال اعتصام

ھذه الشركة وقد قضى أحد العمال وجرح ستة آخرون خلال تفریق ھذا الاعتصام من قبل 
  قوات الأمن لضبط النظام. 

في  ارعواحتجاجا على ھذا العمل الذي وصف بالقتل نزلت الحركة العمالیة إلى الش  .87
. وقد خلصت نتائج تشریح جثمان الفقید والذي جرى تحت عنایة وكیل جوجتوأگ نواكشوطا

  الجمھوریة إلى أن وفاتھ كانت طبیعیة.
في أعقاب  2012تعرضت حریة التظاھر ھي الأخرى لاختبار شدید في شھر إبریل   .88

حرق كتب من المذھب المالكي على ید مناضلین من حركة إیرا وھي منظمة غیر معترف 
  بھا، والذین یعتبرون أن ھذه الكتب تبرر وتمجد ممارسة العبودیة. 

  
تم تنظیم مظاھرات كثیرة تدین ھذا الفعل في شتى أنحاء البلاد من قبل السكان   .89

اعلو المحرقة واتھموا "بخرق قیم الشعب الموریتاني المستاءین بشكل عمیق. وقد اعتقل ف
من القانون المتعلق بمحاربة الإرھاب. وتجدر الإشارة  3وأخلاقیاتھ الإسلامیة طبقا للمادة 

إلى أن القضاء لم ینجرف وراء تعصب الرأي العام الذي تم التعبیر عنھ بإجماع الغالبیة 
. وقد استفاد الأشخاص المتھمون من حریة العظمى باعتبار ذلك تدنیسا للمقدسات الدینیة

  الحبس. من أشھر أربعة بعد 2012 سبتمبرمؤقتة في شھر 
  

 الرئاسیة الأغلبیةنتائج الحوار المقدمة من قبل  السیاسیة الأحزابقبل تحالف  حین فيو .90
یة نسقالعمومیة تنشئ اللجنة الوطنیة المستقلة للانتخابات، فإن م السلطاتبینما كانت 

واصلت من جانب واحد استخدام آجال التظاھر الممنوحة لھا للمطالبة  الدیمقراطیة معارضةال
برحیل رئیس الجمھوریة. غیر أن مناضلیھا سیفرقون من طرف قوى الأمن لوضع حد 

  للتجمھر الذي اعتبر غیر مشروع.
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  القسم الرابع:  السلامة البدنیة والتعذیب وسوء المعاملة 

  
حدثین اثنین، یشجع أولھما محاربة  2012، شھد عام التعذیبمحاربة  مجال في  .91

التعذیب ویساھم ثانیھما في معاقبة ھذه الممارسة. لقد صادقت موریتانیا على الأداتین 
، معززة بذلك تعھدھا بحمایة حقوق الإنسان. الإنسان حقوقالدولیتین الرئیسیتین لحمایة 

 القسري الاختفاءضد  الأشخاص جمیع لحمایة المتحدة الأمم اتفاقیةوھاتان الأداتان ھما 
وحشیة الضد التعذیب وغیره من العقوبات أو المعاملات  لاتفاقیةل الاختیاري والبروتوكول

الإجراءات التي تكفل في تشریعھا  اتخاذب موریتانیا. وبذلك التزمت المھینة أو نسانیةوغیر الإ
  .الدولیةالاتفاقیات  تنفیذ ضمانوممارساتھا 

  
 أكتوبر 3القسري التي صادقت علیھا موریتانیا في  لاختفاءتنص الاتفاقیة المضادة ل. 92

  من الحرمان أشكال من شكل أي أوالتوقیف أو الحبس أو الاختطاف "تنص على أن  2012
 إخفاء أو حریتھ من الشخص بحرمان الاعتراف رفض ویعقبھ الدولةیقوم بھ وكلاء  الحریة
 القانون" حمایة نطاق خارج الشخصالذي یوجد فیھ ھذا  مكانال أو المفقود الشخص مصیر

  یشكل اختفاء قسریا. 
  

وتفرض المصادقة على جریمة بموجب القانون الجنائي الدولي.  القسري الاختفاءیشكل  .93
وضع آلیة وطنیة مستقلة ومھنیة وتمثیلیة التعذیب مناھضة البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة 

مزودة بالموارد الكافیة للقیام بالزیارات إلى أماكن الحبس وتوجھ توصیات للحكومة حول 
وسائل الوقایة من وإنھاء التعذیب وغیره من المعاملات السیئة بما فیھا تحسین ظروف 

  السجن.
   

 التشریعات في القسري الاختفاء مناھضة اتفاقیة أحكام تنفیذ السلطاتیتعین على   .94
  ه الأداة.ھذ تنفیذالدولیة المشكلة لمراقبة  لجنةال ختصاصالاعتراف باو الوطنیة

  

تشكل المصادقة على ھذه المعاھدات مرحلة ھامة یتعین أن تتبعھا إجراءات حقیقیة  .95
 التعذیب یجرم قانون اعتمادلضمان احترام وحمایة حقوق الإنسان. ویندرج في ھذا الإطار 

  . الإنسانیة ضد كجریمة
  

 وفاةھ عن كشفت كما السجون،لا ینفي ممارستھ داخل  التعذیبإعداد تشریع حول  إن .96
  . 2012 كتوبرفي نواكشوط في فاتح أ نعیمال دارب المدني السجن في سجین

  

 التي الممارسات ھذهأعربت اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان عن شجبھا وإدانتھا  وقد  .97
الإسلام وتخرق القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائیة وتعتبر مخالفة  مبادئ مع تتنافى

  للالتزامات الدولیة لموریتانیا في مجال حظر التعذیب والوقایة منھ. 
  

عتقال وا للسلطات السریعلحقوق الإنسان بارتیاح التصرف  الوطنیة اللجنة لاحظتوقد  .98
 اتفاقیة لأحكام قاإداري وقضائي طب تحقیقفوري لال فتحوجنود) فضلا عن ال (ضابطالمتھمین 
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غیر  أو ةوحشالاملات عمال أوقوبات العأشكال  من وغیره التعذیب لمناھضة المتحدة الأمم
  .بھا الملحق الاختیاري والبروتوكول المھینة أو نسانیةلإا

 
  القسم الخامس: محاربة العبودیة

   
  

القاضي  2007سبتمبر  3الصادر بتاریخ  048/  2007القانون رقم  تطبیق یجسد  .99
بتجریم العبودیة والممارسات الاستعبادیة إرادة السلطات العمومیة استئصال ممارسة 

بعقوبات الحبس  2011نوفمبر  20ومخلفات ھذه الفضیحة. وقد حكمت المحكمة الجنائیة یوم 
  سبب ممارسات استرقاقیة على أطفال قصر.النافذ أو مع وقف التنفیذ على عدة لأشخاص ب

  
 

شخاص بسبب الممارسات الاستعبادیة متابعة قضائیة لبعض الأ 2012 عامكما شھد  .100
ممارسات الاستعبادیة ال ةحاربلم خطوات ةیمموالع السلطات اتخذت وقد. نواذیبوفي كیفھ وا
  :ثلاثیة خطةمن خلال 

  

الإستراتیجي لمحاربة الفقر مناطق الفقر ستھدف الإطار یعلى الصعید الاقتصادي،  §
نفاذ لمحاربة الفقر الإطار الإستراتیجي یشجع و .ركز المنحدرون من الرقیقمحیث یت

مشاریع  ، حیث تستفیدھؤلاء إلى الخدمات القاعدیة وخاصة الصحة والتعلیم والتشغیل
  .لدولةاة یزانیمالیة في م أغلفةخاصة موجھة لھذا الغرض من 

الممارسات  من المتضررةالاجتماعي والسیاسي، استفادت الشرائح  على الصعید §
القطع  تقسیمالاستعبادیة من الأولویات في إطار الأعمال الاجتماعیة وخاصة 

وإقامة المنشآت والمشاریع التي تخلق  والكھرباء المیاهة والتوصیلات بشبكة ضیالأر
  فرص العمل.

لى الشكاوى أو الكشف عن الممارسات جب الرد المنتظم عی القضائي، الصعید علىو §
الاستعبادیة والتي تعرض على السلطات الإداریة المركزیة والجھویة التي تلقت 

 تعلیمات بمتابعة الممارسات الاستعبادیة. 
النساء  رابطةالعبید أو  إغاثةمثل  رقللمناھضة الیساھم المجتمع المدني والمنظمات   .101

وتساعد الضحایا في استكمال التحقیقات  الاستعبادیةالممارسات  كشففي معیلات الأسر 
 جیدالتعاون بین ھذه المنظمات غیر الحكومیة والإدارة إن التي یقام بھا. وحسب المناطق، ف

أخرى. وفضلا عن ذلك،  ناطقتفاھم غیر أن ھذه العلاقة متوترة ومتضاربة في مبال متازوی
  أمام القضاء. ةمعروض ستعبادیةقضایا الممارسات الاالعدید من  توجد

 

  القسم السادس: حقوق المرأة
 

، تمثل في سیاسة طوعیة المرأة حقوقإطار ترقیة  في تقدملوحظ  2012 عام في .102
واعتماد مقاربة قائمة على النوع بمبادرة من السلطات  الجنسین بین المساواةلترقیة 

في  المرأةومكانة  حقوقب یدازتمبشكل  والتشریعیة الدستوریة الإصلاحاتالعمومیة. وتتكفل 
  دوائر القرار. 
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لمواجھة أسباب التمییز  موریتانیا اعتمدتھا التي والتشریعیة المؤسسیة الاستجاباتإن  .103
المتشاور علیھا بتعدیلاتھا القانونیة والسیاسیة  ستراتیجیاتالإ خلال من سیماضد المرأة، ولا

والثقافیة على المدى الطویل مثل زیادة حصة النساء في الوظائف  والاقتصادیة والاجتماعیة
الانتخابیة وفي الوظیفة العمومیة وسیاسة التمییز الإیجابي والتشریع المتعلق بمدونة الأحوال 
الشخصیة وأعمال محاربة العنف ضد النساء وحوافز لتمدرس البنات ونشاط المنظمات 

  ى الآن في القضاء على التفاوت الناتج عن النوع.النسائیة... رغم وجاھتھا لم تنجح حت
  

تتمحور بعض الأعمال والبرامج للقضاء على تشویھ الأعضاء التناسلیة للنساء حول   .104
  ھذه الممارسة، حیث تعمل المصالح الصحیة تطبعھاالتكفل بكافة الفئات الاجتماعیة التي 

العمومیة المختصة مع شركائھا (برنامج الأمم المتحدة للتنمیة، الیونیسیف، صندوق الأمم 
المتحدة للسكان) على تحسیس السكان حول المضاعفات الضارة لتشویھ الأعضاء التناسلیة 

  للنساء.  
  

لقد أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعیة والطفولة والأسرة أن تشویھ الأعضاء  .105
% لدى النساء من الفئة 69,4وأن ممارستھ تبلغ  2012 عام نقاط 4التناسلیة للنساء تراجع بــ 

والعقلیة للنساء خرقا  البدنیة السلامةب العنیفالمساس  ھذاة. ویشكل سن 45ـ  15العمریة 
  لمرأة ویجب تجریمھ من قبل القانون. للحقوق الإنسانیة ل

  

المختلفة المتأتیة من  صداراتوبعد تحقیق الانسجام بین الإ الموضوع، ھذا حول .106
تعكف وزارة الشؤون الاجتماعیة والطفولة  المدني المجتمع ومنظماتالمبادرات البرلمانیة 

  والأسرة على مشروع قانون یجرم ھذه الممارسة.
  

لتقدم یخفي الفروق القائمة بین أحكام القوانین والخطاب الإرادي غیر أن ھذا ا .107
  . وھن ضحایا لأنواع التمییز ھشا اوضعوالحقیقة، إذ لا تزال أغلب النساء یعشن 

  
في سوق النساء مشاركة تظل و ،الأمیة والبطالة أكثر من الرجال. تعاني النساء من 108

أن النساء  خاصبشكل و القاصرات زواجكما یتزاید  الرجال،مشاركة  من بكثیر أقلالعمل 
، كما ھو الحال بالنسبة للعنف ضد البنات القاصرات خادمات المنزلي للعنفما زالن ضحایا 

  المنازل. 
  

لى جمیع أشكال التمییز ضد ع للقضاء المتحدة الأمم اتفاقیة على العام التحفظكما أن  .109
  اصرة والتعھدات المقطوعة.رفع بعد رغم دعوات المنی لمالنساء 

 
  القسم السابع:  حقوق المھاجرین

  
وضعیات  ثلاث 2012 عام موریتانیاعلى صعید التدفقات البشریة الكثیفة، شھدت  .110

  متمایزة تماما:
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الإعلان الرسمي عن نھایة عودة اللاجئین الموریتانیین في السنغال بوصول الفوج  §
حیث بلغ العدد الإجمالي للعائدین إلى البلد  2012مارس شھر الأخیر إلى روصو في 

  شخص في إطار ھذه العملیة التي استمرت أربع سنوات. 24.000
إلى مخیمات فصالھ  2012لاجئ مالي اعتبارا من ینایر  65.000وصول أكثر من  §

  وباسكنو في أعقاب النزاع في شمال مالي.
بلادھم الأصلیة دون التسفیر الجماعي لمئات من المھاجرین غیر الشرعیین إلى  §

الرجوع إلى أحكام الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق كافة العمال المھاجرین وأعضاء 
 أسرھم والتي صادقت علیھا موریتانیا.

لحقوق الإنسان، في إطار مھمتھا المتمثلة في تنبیھ  الوطنیة للجنةوفعلا، علمت ا .111
  شھر  في نواذیبوا مدینةمن  الجماعير السلطات العمومیة حول وضع حقوق الإنسان، بالتسفی

للعدید من الأجانب وجدوا في وضعیة غیر شرعیة بالنسبة لقوانین الھجرة.  2012 بریلا
وتمثل ھذه الوضعیة خرقا للنصوص والتشریعات المعمول بھا وللتعھدات الدولیة للبلد التي 

  تحظر مثل ھذا الإجراء.
  

 الھجرة نظامالمتضمن  1964دیسمبر  15 خبتاریصادر ال 169. 64 رقم المرسومإن  .112
المتضمن الأحكام الجنائیة المتعلقة بنظام  1965 فبرایر 23صادر بتاریخ ال46 .65 والقانون

  الھجرة لا یتضمنان أحكاما تأذن في الطرد الجماعي للأجانب. 
  

لجماعي وعلاوة على ذلك، یحظر المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب الطرد ا .113
  . أسرھم وأفراد المھاجرین العمال حقوقالمتعلقة ب المتحدة الأمم اتفاقیةكذلك وللأجانب 

  
، بالتشاور مع قنصلیاتھم، المھاجرینومنحت آجالا إضافیة تمكن  دارةلقد تفھمت الإ .114

  من تسویة وضعیتھم الإداریة مع احترام أحكام  القانون  والقرارات القضائیة.
  

  الثامن: محاربة الفساد القسم
  

 في الفسادلمحاربة  المتحدة الأمم اتفاقیةانطلاق عملیة تقییم تطبیق ب 2012 عام تمیز .115
  .الفساد ةرباحلم الوطنیة الإستراتیجیةتطبیق  في روبملاحظة التأخ موریتانیا

 
  استعراض محاربة الفساد

  
 وقد. 2005 دیسمبر 14بتاریخ  الفساد ةرباحلم المتحدة الأمم اتفاقیةبدأ سریان   .116

. 2006 أكتوبر 25یوم  علیھاصادقت  التي موریتانیاھا فی بما دولة 155 علیھات دقاص
 البلدیقوم بھ  ذاتي تقییم حولللدول النظائر یتمحور  استعراضعلى  الاتفاقیة فعالیةوتعتمد 

رھما بالقرعة. وفي ھذا البلد وبلدین فاحصین یتم اختیا بین حوارالمستعرض فضلا عن 
الاتفاقیة والنجاحات المحتملة  تنفیذأعقاب ھذا الفحص تتم صیاغة الملاحظات حول 

  النواقص والحاجة إلى المساعدة الفنیة. وكذلكالجیدة  لممارساتل
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 یوم تنظیمبفضل  الفحص ھذا نجاحلإ الفسادالفاعلین في مجال محاربة  تعبئةتمت   .117

العمومیة  لسلطاتعن ا ممثلینلمحاربة الفساد على مستوى عال. وقد جمع ھذا الیوم 
. ومكن ھذا اللقاء من المدني والمجتمع الخاص والقطاعوالمؤسسات القضائیة  والبرلمان

ومناھج محاربة الفساد ومن تقدیم حصیلة للجھود التي تبذلھا موریتانیا  أدوات فھمتعمیق 
 تبادلمع التركیز على  عمل، خطة أساس على جدیدة مبادرات إطلاقو الآفةلمحاربة ھذه 

  بلدان شبھ المنطقة. تجارب على القائمةالجیدة  الممارسات
  
 

  تنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة لمحاربة الفساد 
 

صادق  التي الفسادمحاربة ل الوطنیة الإستراتیجیة تنفیذ قیاسمن  2012 عاممكن   .118
  ا لتنفیذھ عمل خطة، تم إعداد 2012 ینایر في. و2010 دیسمبر 9 في الوزراءعلیھا مجلس 

  
 الأمم اتفاقیة لتنفیذ الذاتي التقییمویجري تنفیذھا حالیا بالتعاون الوثیق مع عملیة  .119

  . 2012 یونیومنذ شھر  بدأتفي موریتانیا والتي  الفسادلمحاربة  المتحدة
  

تھدف ھذه الإستراتیجیة إلى المساھمة في الحكم الرشید في القطاعات العمومیة  .120
والخصوصیة وإلى تعزیز سلطات وفعالیة سلطات الرقابة والسلطة القضائیة وتشجیع 
الاستخدام الفعال للموارد وتمكین المجتمع المدني من التقاضي في مجال محاربة الفساد 

  كان إلى الخدمات العمومیة. والحد من الفقر وتحسین نفاذ الس
  

تعتمد فعالیتھا على إعلام وتحسیس مختلف الفاعلین حول سلبیات الفساد، من جھة   .121
وعلى طریق تعھد القضاء وترقیة الیقظة من جھة أخرى. ولتحقیق ذلك، تنص على إقامة 

تفعیل نیابة مضادة للفساد وعلى تعزیز وتطبیق العقوبات الواردة في القانون فضلا عن 
  .الوطنیة التشریعیةالنصوص  فيصریحة  دولیةالتعاون الدولي من أجل إدراج معاییر 

  
 الوضعي القانون إصلاحأولا ب الفسادمحاربة ل الوطنیة الإستراتیجیة أھدافیمر إنجاز  .122

 وتكییف وتعدیل والمالیة، الاقتصادیةنح الج تعریف إعادةقضاء. ویقتضي ذلك وال الداخلي
 2013خلال عام  وسیتمفضلا عن تعزیز قدرات القضاء.  بھا المتعلقة الجنائیةت الإجراءا

 ماليكما سیتم إنشاء قطب  2013 لجنةاعتماد نصوص تشریعیة وتنظیمیة مقترحة من قبل ال
  . الاقتصادیةمكلف بالمخالفات 

  
والتكوین القضائي وتبادل  لقضاةعدم قابلیة عزل ا تعزیز سیتم السیاق،نفس  وفي .123

 شأنھ منمخالفات التسییر مع العقوبات الشدیدة  أنواعات مختلف تعریف توضیحالخبرات. إن 
  القطب القضائي المالي.  مھمةأن یسھل 
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: ھكذا تجب مراجعة الفسادالوظیفة العمومیة بھدف تسھیل محاربة  إصلاحوینبغي  .124
أخلاقیات مھنة  مدونةھ كما یتعین تحیین وتطبیقه نشر لضمانوتحسین التصریح بالممتلكات 

الوظیفة  لإصلاح وطنیة لجنةكذا إنشاء ولتطبیقھا  دوري تقییم معالوكلاء العمومیین 
العمومیة من أجل فحص إجراءات الاكتتاب وتسییر المسارات المھنیة وحاجات التكوین 

  .الأداء وتقییمالأجور  مقاییسومتطلبات التأھیل و
  

وبرمجة عمل الدولة فیما  الفساد،بمحاربة  البرلمانتوجیھي التزام  قانونوسیحدد  .125
. تنشأ ھذه اللجنة لدى رئیس الفسادمحاربة ل الوطنیة الإستراتیجیةیتعلق بلجنة متابعة 

الجمھوریة وتتكون من مسؤولین سامین من الإدارة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. تعد 
  . البرلمانحول تنفیذ ھذه الإستراتیجیة لعنایة رئیس الجمھوریة ورئیس  اللجنة تقریرا سنویا

  

بمرصد محاربة الفساد على أن یسھر القطاع الخاص على  المدني المجتمعسیكلف   .126
  تطبیق إعلان المؤسسة المواطنة. 

  

 فإن تطبیقھا شھد بعض الرشید، الحكم إرساء سیاق فيورغم أھمیة ھذه الإستراتیجیة  .127
التأخر خصوصا فیما یتعلق بمحاوره الرئیسیة التي لیست لھا انعكاسات مالیة. وقد مكنت 

أوقیة متأتیة من  ملیارات 4الأعمال التي قامت بھا المفتشیة العامة للدولة من جمع أكثر من 
  .العامة الأموالممارسات غیر شرعیة مرتبطة بتسییر 

  
  الثالث: أنشطة وآفاق اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان  الفصل

  

أن التقدم المعاین في ممارسة حقوق الإنسان  الوطنیة لحقوق الإنسانلاحظت اللجنة   .128
ینتج أساسا عن إرادة السلطات العمومیة في الاطلاع الموضوعي على الوضع المیداني 

  الحقیقي من أجل إیجاد حلول مناسبة ومستعجلة.
في ھذا  الوطنیة لحقوق الإنسانمھام الإنذار والتقییم والمراقبة المنوطة باللجنة  تساھم  .129

  المجھود  الھادف إلى إنھاء انتھاكات حقوق الإنسان والتعویض عن عواقبھا.
تتم متابعة وتقییم تطوراتھا من قبل شبكات اللجان الوطنیة العربیة والإفریقیة والدولیة   .130

داخلھا دورا ھاما، خاصة في نشاء رابطة  الوطنیة لحقوق الإنسانالتي تلعب اللجنة 
وانتماؤھا إلى اللجنة  2012في الدوحة عام  لحقوق الإنسانالعربیة الوطنیة المؤسسات 

في للجنة الفرعیة المعنیة  وانتخابھا لحقوق الإنسانالإفریقیة الوطنیة الإداریة للمؤسسات 
وانتخابھا نائبا  بالاعتماد التابعة للجنة التنسیق الدولیة للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان

  .الوطنیة لحقوق الإنسانلرئیس الرابطة الفرانكفونیة للجان 
 الوطنیة لحقوق الإنساناللجنة  لشعوب معوا یة لحقوق الإنسانفریقالإاللجنة  تتعاون  .131

التي تتمتع لدیھا بصفة عضو منتسب، مساھمة بذلك في تحسین صورة موریتانیا بصفتھا 
  عضوا في مجلس حقوق الإنسان.

  

بشكل خاص على المناصرة  الوطنیة لحقوق الإنسان، ركزت اللجنة 2012في عام   .132
من أجل انتساب موریتانیا إلى البروتوكول الإضافي المتعلق بالوقایة من التعذیب وإنشاء 

  الآلیة الوطنیة المترتبة على ذلك.
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احترام الدولة لالتزاماتھا التعاقدیة الناشئة عن المصادقة على الاتفاقیات الدولیة  شكل  .133
، حیث أعدت الوطنیة لحقوق الإنساناللجنة  تقوم بھامكونة أخرى من المناصرة التي 

قتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وكذا لحقوق الاوأرسلت تقاریرھا الخاصة البدیلة إلى لجنة ا
  إلى لجنة التعذیب.  

  
 القسم الأول:  موجز لأنشطة ترقیة حقوق الإنسان

  
من خلال أنشطة التكوین والتھذیب، على  تعمل اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان،  .134

تحسین معرفة ونشر حقوق الإنسان لفائدة الفاعلین العمومیین والجمعویین في مجال حقوق 
الإنسان، الشيء الذي یشكل مساھمة للمؤسسة في تعلیم وترسیخ ثقافة حقوق الإنسان داخل 

  المجتمع ككل. 
  

دوات وورشات تكوین، امتدت على شملت الأنشطة المنجزة على شكل ملتقیات ون  .135
 مشارك 600مباشرة أكثر من  ، جمیع جوانب حقوق الإنسان واستفاد منھا2012طول عام 

  من المنظمات غیر الحكومیة ومختلف القطاعات الوزاریة والبرلمان والمؤسسات والصحافة. 
  

كما أعطى  وكان المستفیدون غیر المباشرین من خلال وسائل الإعلام أكثر بكثیر.  .136
دعم الشركاء الفنیین والمالیین وكذا خبرة وتجربة المشاركین الأجانب لھذه الأنشطة قیمة 
مضافة وجودة عالیة. ویتعلق الأمر ھنا بالمفوضیة السامیة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
وبرنامج الأمم المتحدة للتنمیة واللجنة والمحكمة الأفریقیتین لحقوق الإنسان والشعوب 
والاتحاد الأوروبي واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ومصالح التعاون الإسباني والفرنسي 

  والألماني والجزائري والمغربي والقطري، وتمثلت ھذه الأنشطة في ما یلي:
v انعقد ھذا الملتقى في  الإنسان: ملتقى حول الآلیات الدولیة لترقیة وحمایة حقوق

وتناول مسألة تفاعل الآلیات الدولیة لترقیة وحمایة حقوق  2012في شھر مارس  انواكشوط
الإنسان مع التشریعات الوطنیة والدور الذي یلعبھ مكتب المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان 
في التكوین والتثقیف من أجل التبني الوطني لأحكام الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیھا 

واللجنة  السامیة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ذه الشراكة بین المفوضیةوتجد ھ موریتانیا.
مبررھا الأول في تضافر مھمتیھما في مجال متابعة مواءمة  الوطنیة لحقوق الإنسان

 التشریعات الوطنیة أو المناصرة من أجل الانضمام إلى الاتفاقیات الجدیدة.
 
v  :انعقد ھذا اللقاء ورشة تكوین حول الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

بانواكشوط في شھر إبریل لمدة یومین لفائدة منظمات المجتمع المدني وقد نظمتھ اللجنة 
الوطنیة لحقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان. شھدت 

في وسط ھذه الدورة التكوینیة، بعض  والاجتماعیة والثقافیة،الحقوق الاقتصادیة  انتھاكات
التھمیش من قبل الآلیات الدولیة لحقوق الإنسان، یتعین تصحیحھ. وتعود أخطر الانتھاكات 

الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة إلى الفقر والفقر المدقع، وبالتالي فإن  التي تمس
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اتھ حرمانا من حقوق الإنسان، تعني الوقایة من مثل ھذه محاربة الفقر، الذي یشكل في حد ذ
الحقوق الاقتصادیة  وقد ركز تكوین ھذین الیومین على امتلاك آلیة رقابة تنفیذ الانتھاكات.

  والاجتماعیة والثقافیة على ما یلي:
مثل  النفاذ بدون تمییز إلى الحقوق المكونة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة •

 حة والغذاء والتعلیم والعمل والضمان الاجتماعي والسكن والثقافة.الص
الالتزام المترتب على الدولة بحمایة الأشخاص الذین یمنعھم الغیر من استخدام السلع  •

 أو المنشآت القائمة.
تعھد الدولة باتخاذ إجراءات ملموسة للتوصل تدریجیا إلى مستوى یمكن الجمیع من  •

ویتمثل دور اللجنة الوطنیة في المساعدة على  ذه الحقوق.التمتع الكامل بجمیع ھ
تكوین الفاعلین من أجل اعتماد نھج یقوم على حقوق الإنسان ویحدد أصحاب الحقوق 

ینین بالالتزامات الناتجة عنھا. كما تسعى إلى وطبیعة ومضمون تلك الحقوق والمد
 ن واجبھم.تعزیز قدرات أصحاب الحقوق لفرض مطالبھم بحیث یؤدي المدینو

 
v  ورشة تكوین حول دور ومكانة وسائل الإعلام وحقوق الإنسان في التماسك الاجتماعي

نظمت اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان، في شراكة مع تجمع والوقایة من النزاعات: 
في مدینة لعیون، ورشة تكوین لمدة یومین لصالح  الصحافة الموریتانیة، خلال شھر سبتمبر

ي المجتمع المدني، تمحورت حول دور الإعلام وحقوق الإنسان في تعزیز المنتخبین وفاعل
التماسك الاجتماعي والوقایة من النزاعات. تابع المشاركون عروضا حول السیاسات 
والإستراتیجیات القطاعیة الوطنیة والمؤسسات الإداریة للوساطة والحكامة والمؤسسات 

ات وتسویتھا. وتشمل الإستراتیجیات الوطنیة القضائیة، والھادفة إلى الوقایة من النزاع
والقطاعیة الإطار الإستراتیجي لمحاربة الفقر والبرنامج الوطني للحكم الرشید والسیاسة 

وعقب المناقشات، قدم المشاركون . اللامركزیة والخطة الوطنیة لاستصلاح الأراضي
  :التوصیات التالیة

الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع  تعزیز الشراكة بین المفوضیة المكلفة بحقوق •
المجتمع المدني واللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان والمنتخبین المحلیین والمجتمع 

 المدني في مجال تسویة النزاعات الاجتماعیة.
تنفیذ برنامج الاتصال حول حقوق الإنسان والوقایة من النزاعات داخل المجتمع  •

 (باللغات الوطنیة).
 .متكررةتعزیز محاربة التقري الفوضوي الذي یشكل مصدرا لنزاعات عقاریة  •
تعزیز قدرات العمد والمنتخبین المحلیین في مجال حقوق الإنسان والوقایة من  •

 النزاعات.
  إشراك اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان بصفتھا ھیئة وساطة في النزاعات.  •
غلاق المدارس والناجمة عن النزاعات أخذ مصالح الأطفال في الاعتبار في قرارات إ •

 العقاریة.



 

 29 

آدوابھ بوعنز في بلدیة دویراره بولایة  من 25بلدیة (مثل  تجمیع آدوابھ ضمن •
 الحوض الغربي. 

 برنامج استئصال مخلفات العبودیة.إطار إشراك آدوابھ وتعزیزھا في  •
  
v  في  2012مایو  30و 29تكوین على آلیات الأمم المتحدة لحمایة حقوق الإنسان یومي

صادقت موریتانیا على عدة اتفاقیات دولیة في مجال حقوق الإنسان، تنص على  انواذیبو:
وبالإضافة إلى ذلك، توجد إجراءات خاصة وآلیات أخرى  .آلیات لحمایة ھذه الحقوق

ي تشارك فیھا موریتانیا. منظومة حمایة الأمم المتحدة والت مستقلة عن الاتفاقیات في إطار
نھ من المھم بالنسبة لمختلف الفاعلین المتدخلین في مجالات حقوق الإنسان، ولذلك فإ

وخاصة الأعضاء والمجتمع المدني، الإلمام بھذه الآلیات لتعزیز استخدامھا. ویسعى مكتب 
یا، المفوض لدعم الدولة الموریتانیة في المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان في موریتان

تعزیز احترام ومطابقة نظامھا الوطني للحمایة مع المعاییر الدولیة، إلى زیادة مشاركة 
جمیع الفاعلین في مختلفة الآلیات. وفي ھذا النطاق، ینظم مكتب المفوضیة السامیة لحقوق 

الإنسان، بعثة لتعزیز القدرات الإنسان في موریتانیا، بالشراكة مع اللجنة الوطنیة لحقوق 
انواذیبو لتكوین والمساعدة الفنیة للقطاعات والمؤسسات الحكومیة والمجتمع المدني في 

 المحلیین. الفاعلین
  
 الھدف العام:      

o  تعزیز معارف وقدرات مسؤولي القطاعات والمؤسسات الحكومیة والمجتمع المدني
  .المتحدة لتعزیز وحمایة حقوق الإنسانمن أجل امتلاك أفضل لآلیات الأمم 

  
 الأھداف الخاصة:      

o  التعریف بالالتزامات والحقوق الناشئة عن الاتفاقیات الدولیة في مجال حقوق الإنسان
 والتي موریتانیا طرف فیھا. 

o امتلاك المشاركین الفعلي والقابل للقیاس سواء على المستوى المؤسسي أو في  انمض
 مجال معرفة الآلیات الدولیة لحقوق الإنسان.

 
v  .نظمت اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مكتب تكوین حول حظر التمییز

بر  ورشة المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بانواكشوط في شھر دیسم
تناولت الورشة مختلف أحكام القانون  .""تعمیق الحوار والتشاور حول حظر التمییز

الدولي لحقوق الإنسان التي صادقت علیھا موریتانیا بشأن حظر جمیع أشكال التمییز 
كما تمت دراسة الملاحظات والتوصیات المقدمة من قبل  وإدراجھا في التشریعات الوطنیة.

  إلى موریتانیا وتنفیذھا، وخاصة تطبیقھا من طرف المحاكم الوطنیة.ھیئات المعاھدات 
 

وفي ھذا السیاق، وبالنظر إلى حالة المصادقات ومختلف الملاحظات التي صاغتھا الھیئات 
المنشأة بموجب المعاھدات بعد دراسة التقاریر الدوریة التي قدمتھا موریتانیا، تم التركیز 
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ت التي تحظر التمییز العنصري والتمییز ضد المرأة بشكل خاص على تنفیذ الاتفاقیا
  والحمایة الخاصة للقصر والمعوقین والعمال المھاجرین.

  
   كما درست الورشة جوانب أخرى قبل تقدیم توصیات للتحسین تتعلق بما یلي:

 ممارسة المحاكم لمعاقبة انتھاكات مبدأ عدم التمییز.  •
المساواة ونتیجتھ الطبیعیة المتمثلة في مبدأ تطبیق مبدأ عدم التمییز واحترام مبدأ  •

 المساواة في تسییر السیاسات العمومیة.
الممارسات الجیدة التي تتعین معرفتھا وتقاسمھا من خلال تزوید المشاركین بالأدوات  •

الضروریة للقیام بالمناصرة بشكل أفضل والتمكن من المحاربة الفعالة لكافة أشكال 
 التمییز.

ھم اجتماعي وقانوني لمفھوم التمییز من خلال تحلیل الآلیات المساھمة في ف •
 والممارسات التمییزیة وأشكال مقاومة التغییر. 

النقاش وتبادل الآراء لتحسیس وتوعیة شرائح من المجتمع حول خطورة التمییز  •
  بجمیع أشكالھ.

  
v  :نظمت اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان یومملتقى حول تعزیز حمایة المھاجرین 

في إطار الشراكة مع اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان في  بانواكشوط، 06/12/2012
الجزائر واللجنة اللیبیة لشؤون اللاجئین والمجلس الإیطالي للاجئین، ورشة تمحورت حول 
تعزیز حمایة المھاجرین وقدرات تسییر تدفقات الھجرات المختلطة في شمال أفریقیا. وتم 

ب موریتانیا والجزائر ولیبیا في مجال التشریع والممارسات، تبادل الآراء حول تجار
الشيء الذي مكن المشاركین من القیام بتحالیل مقارنة. كما تناولت الأعمال تسییر كل دولة 
لموجات الھجرات الجماعیة التي تزداد باطراد وكذا ضرورة صیاغة استجابات متسقة 

تام لحقوق الإنسان. وركزت الورشة أیضا وشاملة على المستوى الإقلیمي مع الاحترام ال
على ترقیة ظروف عادلة وقانونیة تحمي كرامة المھاجرین وأفراد أسرھم على النحو 

اء ال المھاجرین وأفراد أسرھم. ومن ورالمنصوص علیھ في الاتفاقیة الدولیة لحمایة العم
 ووجھة المھاجرین تحدید أسباب الھجرة، فقد مكن اللقاء المشاركین من بلدان أصل وعبور 

 من فھم مشترك للتحدیات التي تطرحھا الھجرة وأدوات وآلیات التعامل معھا.
 
v  :"في إطار أنشطة تخلید الإعلان العالمي لحقوق ورشة ـ  مؤتمر "إنھاء التعذیب

إنھاء التعذیب" وبمبادرة من اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان، انعقدت "الإنسان تحت شعار 
ورشة منظمة في شراكة مع مندوبیة الاتحاد الأوروبي  2012دیسمبر  11و 10یومي 

 ومصالح التعاون الفرنسي والإسباني والألماني بتأطیر فني من المنظمة غیر الحكومیة
APT   ومشاركة رئیسة اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان في مالي وممثلي منظمات غیر

ة الوطنیة لحقوق الإنسان مواصلة ویعني ذلك بالنسبة للجن حكومیة فرنسیة وغینیة.
المناصرة للمصادقة على تشریعات وآلیة وطنیة فعالة تسمح في نفس الوقت باستئصال 
ومنع ومعاقبة أعمال التعذیب دون إھمال التعویضات الضروریة للأضرار الملحقة 

   بالضحایا.
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ناھضة التعذیب، على البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة م 2012إن مصادقة موریتانیا في عام 
بعد اعتماد التعدیلات الدستوریة وقبل مشاریع القوانین الأخیرة التي تكیف التعذیب كجریمة 
ضد الإنسانیة، قد جعلت التشریعات الموریتانیة تقطع خطوات ھامة في  اتجاه الحفاظ على 

   :سلامة وكرامة الإنسان، وتمثلت أھداف الورشة في ما یلي
  

  متلاك الأدوات الدولیة لمحاربة التعذیب.تمكین المشاركین من ا •
  تبادل التجارب حول آلیات وإستراتیجیات محاربة التعذیب. •
   التفكیر حول عملیة إنشاء آلیة وطنیة للوقایة من التعذیب. •

  
سجلت ھذه الورشة حضور ممثلین عن القطاعات الوزاریة المعنیة بھذه المسألة والمؤسسات 

والفاعلین من المجتمع المدني والقوات المسلحة وقوات الأمن والأشخاص والمنظمات الدولیة 
   .المرجعیین

 
اتفق المشاركون على أن محاربة التعذیب والإفلات من العقاب تتطلب إستراتیجیة لإیجاد 
بیئة تستھدف الحد من مخاطر المعاملات غیر الإنسانیة والوحشیة والمھینة والتي تمر من 

   :خلال إنشاء
  

ر قانوني فعال یحظر التعذیب (المصادقة على البروتوكول الاختیاري وإدماجھ إطا •
 في الآلیة الداخلیة).

 تطبیق ھذه القوانین عبر تكوین موظفي القضاء والقوات المسلحة. •
إنشاء آلیات للوقایة تقوم بالزیارات المنتظمة والمفاجئة لأماكن الحرمان من الحریة  •

  ممكنة لظروف المعتقلین. وتقدم توصیات لإدخال تحسینات
وقد حیا المشاركون إرادة المضي قدما لوضع حد لممارسة التعذیب وأعربوا عن 

  التزامھم للمساعدة على تجسید تلك الإرادة.
  
v  :نظمت اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان، ورشة عمل حول التنوع الثقافي وحقوق الإنسان

الإنسان، ورشة تكوینیة حول التنوع الثقافي في شراكة مع المفوضیة السامیة لحقوق 
   في كیھیدي.  2012دیسمبر  23 وحقوق الإنسان یوم

تمحورت الأعمال حول احترام التنوع الثقافي وتسییر الفضاء العمومي والحكامة 
   .الدیمقراطیة ومكانة التنوع الثقافي في نظام حمایة حقوق الإنسان

  
العام: تعزیز معرفة المشاركین لمكانة التنوع الثقافي في حقوق الإنسان ولفت  الھدف

  انتباھھم إلى أھمیة احترام التنوع الثقافي في السعي إلى تحقیق السلم المدني.
  

  ة: خاصالأھداف ال
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  توضیح أھمیة احترام التنوع الثقافي كشرط لتحقیق مبدأ المساواة وعدم التمییز. •
ات العرقیة الناشئة عن الإستراتیجیات العنیفة للاستیلاء على السلطة الوقایة من التوتر •

  السیاسیة والاحتفاظ بھا ومصادرتھا مع احترام وترقیة التنوع الثقافي. 
اقتراح خطط لتسییر الفضاء العمومي، تأخذ التنوع الثقافي في الحسبان وتثمن  •

درع واق من صعود التعصب التقارب الثقافي لترقیة تقالید الضیافة الكفیلة بتشكیل 
  والانحرافات المناھضة للدیمقراطیة.

إفھام المشاركین ضرورة وأھمیة احترام التنوع الثقافي في السیاسات العمومیة  •
  وتعزیز التماسك الاجتماعي. 

حمل المشاركین على إدماج بعد التنوع الثقافي في حملات التحسیس من أجل ترقیة  •
  القضایا المتعلقة بانتھاكات تلك الحقوق والتعویض عنھا.حقوق الإنسان وفي معالجة 

 

  وفي نھایة الأعمال، اعتمد المشاركون الإعلان التالي:
  

v إعلان ورشة التكوین في كیھیدي حول حقوق الإنسان والتنوع الثقافي  
  

الدولة الموریتانیة وخاصة المیثاق  نظرا إلى تكریس الحقوق الثقافیة والتزامات •
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والإعلان العالمي للیونسكو 

  حول التنوع الثقافي؛ 
 وإدراكا منھا للإرادة السیاسیة للسلطات العمومیة للاعتراف بالتنوع الثقافي وترقیتھ؛ •
 دة الثقافات؛ ووعیا منھا لطبیعة الأمة الموریتانیة متعد •
 وإدراكا منھا لأھمیة دینامیكیة المصالحة الوطنیة التي بدأتھا السلطات؛  •
وإدراكا منھا لفوائد احترام التنوع الثقافي باعتباره عاملا لترقیة السلام والوئام  •

 الاجتماعي والثقافة المدنیة؛ 
 نیة؛ ورغبة منھا في تقدیم مساھمتھا في الدینامیكیة الحالیة للمصالحة الوط •

  

   :توصي منظمات المجتمع المدني الموقعة على ھذا الإعلان بما یلي
 

لفت انتباه السلطات والمنتخبین البلدیین حول أھمیة احترام التنوع الثقافي في تسییر  •
 الفضاء العمومي: 

  جعل أماكن نشر المعلومات والمعرفة قنوات للتعبیر عن التنوع الثقافي؛ •
 في المدارس، من خلال قیم التسامح؛تدریس فضائل العیش معا   •
إعادة تأھیل ونشر تقالید الضیافة لمختلف المجتمعات الثقافیة، والتي تشكل مصدرا  •

 للتماسك الاجتماعي والتقارب الثقافي؛
المصالحة بین مختلف المجموعات الوطنیة من خلال جعل وسائل الإعلام العمومیة  •

 ین للتنوع الثقافي؛والخصوصیة أماكن للتعبیر والتأكید السلمی
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العمل على نقل وإعادة تأھیل التراث الثقافي الذي یشكل أساسا للتنمیة الاقتصادیة  •
  والاجتماعیة.

    2012دیسمبر  23حرر في كیھیدي بتاریخ 
  
  

  القسم الثاني:  ملخص حول الأنشطة الدولیة
  

اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان، بموجب وضعھا في الفئة أ، قد تم إشراكھا بشكل  إن  .137
مكثف في أنشطة الآلیات الدولیة لحقوق الإنسان بصفة عامة وبشكل خاص في الأنشطة 
العادیة والنظامیة للشبكات الإقلیمیة والدولیة للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان التي ھي 

الأنشطة أمام مجلس حقوق الإنسان والھیئات المنشأة بموجب  رذك قد تم ھناعضو فیھا. و
أو الأنشطة الناتجة عن  التابعة للجنة التنسیق الدولیة المعاھدات واللجنة الفرعیة للاعتماد

  العلاقات الثنائیة بین المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان.
  

الوطنیة لحقوق  شاركت اللجنة والشعوب: الإنسان لحقوق الأفریقیة المحكمة مع العلاقات .138
في أدیس أبابا في الملتقى الإقلیمي التحسیسي لإفریقیا  2012الإنسان خلال شھر أغسطس 

 مفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب: شریككالمحكمة الإ"الشرقیة والشمالیة حول موضوع 
لترویج وتمثلت أھداف الندوة في ا ".الجدید في تعزیز حمایة حقوق الإنسان في أفریقیا

للمحكمة وتحسیس مختلف الفاعلین في مجال حقوق الإنسان في تلك المناطق وتشجیع مزید 
من المصادقات على البروتوكول المتعلق بالمیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب 
المتعلق بإنشاء المحكمة الأفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب (البروتوكول)، وكذا إیداع 

مح للأفراد والمنظمات غیر الحكومیة بطرح القضایا مباشرة على المحكمة، الإعلان الذي یس
بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلیة من أجل ضمان تقدیم النزاعات المتعلقة بحقوق الإنسان 

  .أمام المحكمة
وتمت دراسة التحدیات الرئیسیة التي تواجھھا المحكمة، بما في ذلك محدودیة نفاذ  .139

نظمات غیر الحكومیة إلى المحكمة، فضلا عن جھل وجودھا ودورھا في حمایة الأفراد والم
  حقوق الإنسان. 

  

وتمثل أحد أھداف الملتقى في التحسیس والترویج للمحكمة في صفوف المؤسسات الوطنیة 
دفع  لحقوق الإنسان في أفریقیا، لاستكشاف سبل ووسائل التعاون مع ھذه المؤسسات من أجل

   ومنظمات المجتمع المدني إلى الاستخدام الفعلي لخدمات للمحكمة:كل من حكوماتھا 
  
ü إقامة علاقة بین المحكمة والمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان؛ 

ü فریقیة لحقوق الإنسان على عملیات وإجراءات المحكمة تعریف المؤسسات الوطنیة الإ

 في مجال النزاعات؛
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ü  حمل حكوماتھا، بالنسبة لتلك التي لم تشجیع المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان من أجل

تكن قد فعلت ذلك من قبل، على المصادقة على البروتوكول و/ أو القیام بالإعلان اللذین 

 ؛بشكل مباشر المحكمة تعھدیسمحان للأفراد والمنظمات غیر الحكومیة ب

ü تقاسم الخبرات والتحدیات والممارسات الجیدة حول أنشطة المحكمة؛ 

ü في برامجھم  التعاون المستقبلي بین المحكمة والفاعلین المحلیین الآخرین لیدمجوا تسھیل

 الوطنیة برنامجا فرعیا یتمحور حول الترویج للمحكمة؛

ü النظر في إشراك المحكمة في الأنشطة الترویجیة؛ 

ü  تقدیم المشورة لضحایا انتھاكات حقوق الإنسان حول وسائل تعھد واستخدام المحكمة؛ 

ü لمشورة لحكوماتھم باللجوء إلى المحكمة للحصول على آراء استشاریة.تقدیم ا  

  
في المصادقة على  لقاء آروشا حول دور المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان

   خطة عمل المحكمة الأفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب:
  

الوطنیة لتمثیل شبكة المؤسسات الوطنیة الأفریقیة لحقوق الإنسان، شاركت اللجنة  .141
 2012في ورشة اعتماد خطة عمل المحكمة الأفریقیة لحقوق الإنسان للفترة  لحقوق الإنسان

والمفتوحة أمام مشاركة  2012والتي انعقدت في آروشا بتنزانیا خلال شھر سبتمبر  2014ـ 
ممثلین عن شبكات المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان والمجتمع المدني وخبراء من الاتحاد 

  .یقيالأفر
  

طرح القضایا على المحكمة من  موضوعتم التركیز على درس اللقاء عدة مسائل:   .142
قبل المنظمات غیر الحكومیة والأفراد لتشجیع الدول على الانضمام إلى الإعلان الذي یسمح 

دول فقط على ھذا الإعلان (مالي فقد صادقت أربع لھؤلاء الأفراد بتعھد المحكمة. وللتذكیر، 
  .وملاوي وتنزانیا وبوركینا فاسو)

  

كما تناول المشاركون مسألة توسیع صلاحیات المحكمة لتشمل جرائم الإبادة الجماعیة  .143
رؤساء دول  وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة، لكنھا تبقى خاضعة لقرار نھائي لمؤتمر

یقیة للعدل لا تزال معلقة الاتحاد الأفریقي، كما أن مسألة دمج المحكمة لإنشاء محكمة أفر
  بقرار من الاتحاد الأفریقي. 

 

بموجب البروتوكول المتعلق  والشعوب أنشئت المحكمة الأفریقیة لحقوق الإنسان .144
بالمیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي صادقت علیھ الدول الأعضاء في منظمة 

  . 2004ینایر  25ذ بتاریخ ینفتودخل البروتوكول حیز ال 1998الوحدة الأفریقیة عام 
  

، صادقت علیھ ست وعشرون من الدول 1998ومنذ اعتماد البروتوكول عام   .145
الخمسین أعضاء الاتحاد الأفریقي وتجاوزت خمس دول أخرى ذلك، حیث اعترفت 
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اد والمنظمات باختصاص المحكمة للنظر في الشكاوى المقدمة إلیھا مباشرة من قبل الأفر
  غیر الحكومیة. 

  

) قضایا 9، سجلت تسع (2011وفي عام  2008ھا الأولى في عام ایاوفي إطار قض .146
وطلبا للرأي الاستشاري. وإن الوتیرة البطیئة التي تتم بھا المصادقات على البروتوكول 

للنظر في المنشئ للمحكمة والعدد المحدود من الدول الأعضاء التي قبلت اختصاص المحكمة 
الشكاوى المقدمة مباشرة من قبل الأفراد والمنظمات غیر الحكومیة، فضلا عن محدودیة 
قدرة قلم المحكمة، كان لھا تأثیر سلبي على قدرة مواطني الدول الإفریقیة على طرح القضایا 

  على المحكمة.
لإنسان تتمثل مھمة المحكمة في إكمال وظائف الحمایة للجنة الأفریقیة لحقوق ا  .147

والشعوب من خلال تعزیز نظام حمایة حقوق الإنسان في أفریقیا وضمان امتثال واحترام 
  المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان بواسطة أحكامھا.

   

أجل تنفیذ الھدف العام المتمثل في ضمان حمایة حقوق الإنسان والشعوب في  ومن  .148
  الدول أعضاء الاتحاد الأفریقي، وضعت المحكمة لنفسھا أھدافا إستراتیجیة تستمد جذورھا 

  
  من مأموریتھا وتشكل ثمرة لتحلیل القضایا والمشاكل التي یجب علیھا حلھا.

 

ت المحكمة خطة عملیة محكمة لتنفیذ خطتھا الإستراتیجیة وضع، 2011وفي عام  .149
. وبعد المصادقة على ھذه الخطة سوف تعرض 2014ـ  2011الأولى التي تغطي الفترة 

   :وتشمل الخطة المقدمة للمصادقة علیھا المحاور التالیة على الاتحاد الأفریقي للموافقة علیھا.
یا وجمیع النزاعات المختلفة المعروضة علیھا ھا للنظر في كافة القضات. ممارسة اختصاصا1

بشأن تفسیر المیثاق والبروتوكول وأیة أداة أخرى ذات صلة تتعلق بحقوق الإنسان 
  وصادقت علیھا الدول المعنیة؛

ریقیا لتكون قادرة على تسییر قضایا حقوق الإنسان ید من تعزیز النظم القضائیة في إف.  مز2
  والشعوب؛ 

  السكان الأفارقة في رفع القضایا أمام المحكمة؛.  تحسین مشاركة 3
  . تعزیز قدرة قلم المحكمة لمنحھ وسائل إنجاز مھمتھ؛4
. تعزیز المواءمة والتنسیق بین الأنشطة المماثلة التي تقوم بھا المؤسسات شبھ الإقلیمیة 5

 ،SADCمثل المجموعة الاقتصادیة لدول إفریقیا الغربیة ومجموعة إفریقیا الشرقیة و
  الخ؛

الشعوب واللجنة  فریقیة لحقوق الإنسان وحقوقزیز علاقات العمل بین المحكمة الإ. تع6
  فریقیة لحقوق الإنسان والشعوب.الإ

 

وقد تم فحص المحاور بشكل معمق من قبل الاجتماع الذي أوصى المنظمین بتقدیم  .150
  الوثیقة إلى الھیئات المختصة في المحكمة للموافقة علیھا.

  

  عشر سنوات بعد اعتمادھا RIG تنفیذ المبادئ التوجیھیة لروبن آیسلاند تقییم
  

تنفیذ المبادئ التوجیھیة لروبن  لتقییمفي ورشة  شاركت اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان .151
في   2012والتي نظمتھا اللجنة الأفریقیة لحقوق الإنسان في شھر أغسطس  آیسلاند
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فریقیا وجمعیة منع الوطنیة لحقوق الإنسان في جنوب إ جوھانسبرغ بالتعاون مع اللجنة
  سویسرا. APT التعذیب 

  

فریقیا ویشكل الذكرى محاربة التعذیب في إعلامة فارقة في مجال  2012یعتبر عام  .152
 العاشرة للورشة التاریخیة في روبن أیسلاند التي أدت إلى إعداد واعتماد مبادئ توجیھیة

  .  (RIG)فریقیا إ حول حظر ومنع التعذیب في
داة متكاملة تتضمن ثلاثة أبعاد رئیسیة أ RIG  تمثل المبادئ التوجیھیة لروبن آیسلاند .153

في أي مبادرة فعالة لمحاربة التعذیب (حظر التعذیب، الوقایة من التعذیب وتعویض 
  الضحایا).

ستھدف تسلیح من نوعھا ت أداة فریدةRIG تشكل المبادئ التوجیھیة لروبن آیسلاند   .154
فریقیة بمبادئ توجیھیة محددة بشأن كیفیة الوفاء بالتزاماتھا الوطنیة والإقلیمیة الدول الإ

 والدولیة، من جھة، وتزوید المجتمع المدني والفاعلین الآخرین المعنیین بأداة من شأنھا حمل
  ن جھة أخرى.الدول على اتخاذ التدابیر الھادفة إلى القضاء على التعذیب وسوء المعاملة، م

فریقیة لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب المبادئ التوجیھیة لروبن اللجنة الإ اعتمدت .155
، خلال دورتھا العادیة الثانیة والثلاثین وصادق علیھا 2002في أكتوبر  RIG د آیسلان

. وتم 2003فریقي في مابوتو بالموزامبیق في عام مر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإمؤت
نوب أفریقیا، إعداد تلك المبادئ التوجیھیة خلال ورشة الخبراء المنظمة في روبن آیسلاند، ج

  .(APT)فریقیة، بالتعاون مع جمعیة منع التعذیب من قبل اللجنة الإ
تعزیز منع  تلف آلیات، ینبغي تحلیل مخRIGوبعد عشر سنوات من اعتماد مبادئ  .156

  :    RIGفریقیا من خلال التنفیذ الفعلي للمبادئ التوجیھیة لروبن آیسلاند التعذیب في إ
ü  تقاسم وجمع الممارسات الجیدة حول تنفیذ المكونات الرئیسیة الثلاث للمبادئ

(الحظر، المنع، تلبیة احتیاجات الضحایا)، التي من   RIGالتوجیھیة لروبن آیسلاند
 ھام الفاعلین الآخرین في المنطقة؛شأنھا تحفیز وإل

ü تحدید التحدیات التي تعوق التنفیذ الفعلي للمبادئ التوجیھیة لروبن آیسلاندRIG  
 والتفكیر في الحلول الممكنة؛

ü ظرفیات أخرى   تحدید التحدیات المرتبطة باستنساخ ھذه الممارسات الجیدة في
 توجیھیة عملیة لفائدة الفاعلین المعنیین؛

ü   التنفیذ الوطني   في دعم وتعزیز لجنة منع التعذیب في إفریقیا مكانة ودورتعزیز
  .RIGللمبادئ التوجیھیة لروبن آیسلاند 

  

  المؤتمر الرابع للرابطة الفرانكفونیة للجان الوطنیة لحقوق الإنسان: 
  

 الوطنیة لحقوق الإنسان انعقد المؤتمر العادي الرابع للرابطة الفرانكفونیة للجان .157
حول موضوع "حقوق الإنسان في أماكن الحرمان من  2012بالرباط في شھر أكتوبر 

الحریة".  وتمثل الھدف في التفكیر حول قضایا حقوق الإنسان في أماكن الحرمان من 
الحریة لتمكین المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان والتي توجد في مكانة متمیزة من تقدیم 

  حقوق. مساھمة في ضمان احترام ھذه ال
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كما سمح المؤتمر بتنظیم ورشة خاصة تطمح إلى دعم ومواكبة المؤسسات الوطنیة  .158
من خلال تعزیز قدراتھا للتدخل في متابعة تنفیذ توصیات الفحص الدوري  لحقوق الإنسان

  وإعداد الدورة الثانیة من ھذه الآلیة.  الشامل
ید الھیئات القیادیة للرابطة الفرانكفونیة وعند نھایة الأعمال، قام المؤتمر الرابع بتجد  .159

   :للجان الوطنیة لحقوق الإنسان
  

ü مي، رئیس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، تم انتخاب السید إدریس الیز
 للرابطة الفرانكفونیة للجان الوطنیة لحقوق الإنسان. رئیسا

 
ü الإنسان في موریتانیا، نائبا كویتا، رئیس اللجنة الوطنیة لحقوق  بامریم انتخب السید

  الرابطة الفرانكفونیة للجان الوطنیة لحقوق الإنسان. لرئیس
 

ü ویتولى الأمانة العامة للرابطة الفرانكفونیة للجان الوطنیة لحقوق الإنسان السید میشل 
 فورست من اللجنة الوطنیة الاستشاریة لحقوق الإنسان في فرنسا.

  
رؤساء  للرابطة الفرانكفونیة للجان الوطنیة لحقوق الإنسانجمع المؤتمر الرابع  .160

وممثلي المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان من عشرین دولة (جزر القمر، جزیرة 
موریشیوس، جیبوتي، رومانیا، فرنسا، الكامیرون، السنغال، ھایتي، موریتانیا، كندا، 

الكونغو، الرأس الأخضر، لوكسمبورغ، مالي، النیجر سویسرا، توغو، تونس، الجزائر، 
  بوروندي، بوركینا فاسو والمغرب).

   
وتجدر الإشارة إلى أنھ بناء على ھذه التوصیة من الندوة الدولیة التي عقدت في  .161

حول حصیلة ممارسات الدیمقراطیة والحقوق والحریات  2000باماكو خلال شھر نوفمبر 
وتسعى  فونیة للجان الوطنیة لحقوق الإنسانفضاء الفرانكفونیة تم إنشاء الرابطة الفرانك في

إلى تجمیع اللجان والمجالس أو الأقسام الوطنیة الھادفة إلى ترقیة وحمایة حقوق الإنسان 
  والتي أنشئت داخل العالم الناطق باللغة الفرنسیة.

تتمثل أھداف الرابطة الفرانكفونیة للجان الوطنیة لحقوق الإنسان، على وجھ  .162
تعزیز دور اللجان الوطنیة لتعزیز وتشجیع إنشاء مؤسسات جدیدة وتطویر  الخصوص، في

التبادلات بین المؤسسات الأعضاء وتكوین أعضاء وموظفي اللجان الوطنیة وأخیرا 
من الإعلان من أجل  5المساھمة في تنفیذ آلیة المتابعة المنصوص علیھا في الفصل 

راطیة والحقوق والحریات في فضاء المتابعة والتقییم الدائمین لممارسات الدیمق
  الفرانكفونیة. 

  
   منتدى الحوار العربي الأوروبي للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان:
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السابع الذي عقد في الجزائر  في المنتدى شاركت اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان .163
المؤسسات حول موضوع "المشاركة العمومیة ودور  2012العاصمة خلال شھر أكتوبر 

   الوطنیة لحقوق الإنسان".
تناولت أعمال الحوار القیود والتحدیات المرتبطة بالمشاركة العمومیة ووسائل  .164

في ظھور بیئة مواتیة لمشاركة عمومیة  تحسین دور المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان
  فعالة وشعبیة في ھذا المجال.

لدیمقراطي السائد في موریتانیا، والذي یتیح حول ھذا الموضوع، أبرز الوفد النظام ا .165
لكافة شرائح المجتمع المشاركة في الحیاة العامة دون أي قیود غیر تلك التي یفرضھا 

  القانون.
وتم عرض التعدیلات الدستوریة المنبثقة عن الحوار بین الفاعلین السیاسیین من  .166

 الموریتاني في الانتقال سلمیاالأغلبیة وبعض أحزاب المعارضة رغبة من المجتمع 
وتدریجیا إلى الإصلاحات السیاسة والمؤسسیة والتشریعیة التي تمنح موریتانیا مكانة من 
الدرجة الأولي في المشاركة العمومیة والشفافیة وكذا ترقیة وحمایة حقوق الإنسان والحكم 

  الرشید. 
المشاركة العامة للمواطنین،  قام أعضاء الوفد بشرح مفصل للمحاور التي تمكن .167
  :وھي
ü  حسن سیر البرلمان الذي یشرع وتمثل فیھ جمیع المكونات الوطنیة من خلال

 .انتخابات حرة ونزیھة تعقد في فترات منتظمة
ü  وجود عدة أحزاب سیاسیة متحالفة إما في الأغلبیة التي تحكم أو في المعارضة التي

الدیمقراطیة مع التمثیل البرلماني تتوفر على نظام قانوني لزعیم المعارضة 
 للمجموعتین.

ü في جمیع مجالات  تتدخل تيدینامیكیة عدد كبیر جدا من منظمات المجتمع المدني وال
 الحیاة العامة.

ü   صدور العدید من الصحف المكتوبة والإلكترونیة ووسائل الإعلام بما في ذلك
 السمعیة البصریة التي تتمتع بحریة الصحافة الحقیقیة.

ü  ممارسة الحریات العامة والتمتع الفعلي بھا وخاصة حریة الاجتماع والتظاھر. وفي
  نھایة الأعمال، صادق المشاركون على إعلان.

وعلى ھامش الأعمال، أجرى الوفد الموریتاني اتصالات عدة مع وفود عربیة  .168
العربیة حاضرة لتذكیرھم بالالتزام بإعطاء موریتانیا منصب الأمین العام للرابطة 

للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان والتي تم إنشاؤھا من قبل الدورة الثامنة للمؤسسات 
تحت رئاسة  2012الوطنیة العربیة لحقوق الإنسان، والتي التأمت بالدوحة في شھر مایو 

   .اللجنة القطریة لحقوق الإنسان
من قبل الدورة  ق الإنسانوللتذكیر، فقد تم تكلیف اللجنة الوطنیة الموریتانیة لحقو .169

لوضع النظام الأساسي لھذه الرابطة  2011أبریل  7السابعة التي عقدت بانواكشوط بتاریخ 
المختلفة لتذلیل الصعوبات  وإجراء اتصالات بمختلف المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان

اللجنة  ھوالمنافسات التي قد توجد بین مختلف الأطراف. وتقدیرا للدور البارز الذي لعبت
التي تمكنت من إیجاد توافق في الآراء للتغلب على الجمود القائم  الوطنیة لحقوق الإنسان
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في  ، تقاسم الجمیع فكرة انتخاب اللجنة الوطنیة الموریتانیة لحقوق الإنسان2000منذ عام 
  ھذا المنصب الإستراتیجي في السنوات الأولى للرابطة التي یوجد مقرھا في الدوحة.

  
بعد القیام بالاتصالات، لم تبرز التزامات جدیدة وقال المشاركون إنھم یفضلون  .170

انتظار اجتماع لجنة التنسیق الدولیة للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان والتي ستلتئم خلال 
في عمان بالأردن حیث سیتم تعیین الھیئات القیادیة  2012نوفمبر  09إلى  03الفترة من  

  لمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان.ل للرابطة العربیة
  
  

  : لحقوق الإنسان الوطنیة للمؤسسات الدولیة التنسیق المؤتمر الحادي عشر للجنة
  

للجنة  في أعمال المؤتمر الحادي عشر شاركت اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان .171
والفتیات: النساء "التنسیق الدولیة للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان المنعقدة تحت شعار 

المؤتمر خلال  التأم ."الإنسان لحقوق الوطنیة المؤسسات ترقیة المساواة بین الجنسین ودور
في عمان بالأردن بحضور ممثلین عن المؤسسات  2012نوفمبر  9إلى  3الفترة من 

وقد وضعت الأعمال تحت الرعایة السامیة  من البلدان 110الإنسان في  لحقوق الوطنیة
   .الله النسور عبد للعاھل الأردني وافتتحھا رئیس الوزراء الأردني، معالي الدكتور

  

إن حقوق الإنسان الأساسیة للنساء تضمنھا المعاھدات الدولیة التي حظیت بمصادقة  .172
ن مركز النساء "الأسفل" وعلى الرغم من ھذه المصادقات الكثیرة، فإ. دولیة واسعة النطاق

یشكل تحدیا ومكانا للمواجھة بین بلدان الشمال والجنوب التي لا تخلو من المؤسسات 
   :الوطنیة لحقوق الإنسان التي یتمحور دورھا الرئیسي في ترقیة المساواة بین الجنسین حول

ü .ترقیة تنفیذ المعاھدات في الحیاة الیومیة ومراقبة تنفیذھا من قبل المحاكم 
ü والھیئات المنشأة بموجب لحقوق الإنسان التعاون بین المؤسسات الوطنیة  رقیةت

معاھدات بما في ذلك اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة لمواءمة 
 التشریعات الوطنیة. 

ü  مراقبة توصیات الجھات الفاعلین غیر الحكومیین في صیاغة وتنفیذ مختلف
وى، إصلاح مدونة الأحوال الشخصیة، النفاذ إلى مراكز الإصلاحات (معالجة الشكا

 صنع القرار...)
ü  طرح القضایا التي بقیت دون حل وتقدیم توصیات خلال الاستعراض الدوري

 .الشامل
ü  .مراقبة تنفیذ أھداف الألفیة للتنمیة 
ü  .تعزیز تمكین المرأة من خلال التعلیم والتحسیس والتكوین 

  

جابات المؤسسیة والتشریعیة التي اعتمدتھا موریتانیا لمعالجة وقد أبرز الوفد الاست .173
أسباب التمییز ضد المرأة، ولاسیما من خلال إستراتیجیات تشاوریة من التغییرات القانونیة 
والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة طویلة المدى مثل زیادة حصة النساء في 

وظیفة العمومیة وسیاسة التمییز الإیجابي المناصب التي تشغل بالانتخاب وفي ال
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العنف ضد النساء  محاربةوالتشریعات المتعلقة بمدونة الأحوال الشخصیة وأعمال 
  والحوافز لتمدرس الفتیات ونشاط المنظمات النسائیة...

  

تم خلالھا ما  المجموعات الإقلیمیة اجتماعات خاصة توعلى ھامش الأعمال، عقد  .174
  :یلي

  

ü  موشاوا، الذي  فریقیة رئیس لجنة جنوب أفریقیا، السید لورانسالمجموعة الإانتخبت
المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان اعتبارا من  للجنة الدولیة لتنسیق سیكون رئیسا
، كما قررت المجموعة عقد اجتماعھا القادم ذي دوریة سنتین 2013شھر مایو  

 في أكرا، غانا.  2013خلال عام 
ü الشبكة العربیة للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان، برئاسة رئیس لجنة  عقدت

حقوق الإنسان في قطر، اجتماعا لتعیین الھیئات الإداریة لھذه الرابطة التي تم 
 بالدوحة. 2012إنشاؤھا في شھر مایو 

  

وقد أثیرت مسألة عدم تعارض الرئاسة المزدوجة للجنة القطریة لحقوق الإنسان   .175
أس رابطة المؤسسات الوطنیة العربیة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان التابعة على ر

  .لجامعة الدول العربیة، وشكلت حجر عثرة
  

تم إنشاء اللجنة التنفیذیة للرابطة، وتتكون من قطر ومصر والجزائر وفلسطین،  .176
ن العام. لم یتم الطعن وتكلف ھذه اللجنة باختیار الأمین العام ولذلك فقد أرجئ انتخاب الأمی

في الاتفاق المبدئي المبقي فقط على ترشح اللجة الوطنیة الموریتانیة لحقوق الإنسان، ومع 
ذلك، بالإضافة إلى موریتانیا، یمكن أن تترشح مؤسسات وطنیة أخرى لحقوق الإنسان لھذا 

عن المنصب الإستراتیجي. وتعھدت قطر بوضع مقر تحت تصرف الشبكة، لكنھا تتراجع 
  .تحمل تمویل الرابطة كما كان مقررا في الأصل

  

دفعھا ي یجب على اللجان الأعضاء تم التوصل إلى اتفاق على مقدار المساھمات الت .177
دولار أمریكي سنویا بالنسبة للمؤسسات الوطنیة  4.000حددت بمبلغ  إلى الشبكة، حیث

  النسبة للآخرین.دولار أمریكي ب 2.000لحقوق الإنسان من الفئتین أ  و ب و
  

الدورة السنویة الثانیة للجنة الفرعیة المعنیة بالاعتماد التابعة للجنة التنسیق 
  الدولیة للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان:

  
برنامج الأمم المتحدة للتنمیة، شارك وفد من اللجنة الوطنیة لحقوق  من بتمویل .178

في الدورة السنویة الثانیة للجنة   2012نوفمبر  24إلى  18الإنسان خلال الفترة من 
  الفرعیة المعنیة بالاعتماد التابعة للجنة التنسیق الدولیة للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان

 . وتتكون اللجنة الفرعیة المعنیة2012نوفمبر   23إلى 18في جنیف خلال الفترة من 
وقطر (آسیا والمحیط الھادئ) وفرنسا حالیا من موریتانیا (أفریقیا) وكندا (أمریكا)  بالاعتماد

  (أوروبا). 
 

تخضع المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان وتلك التابعة إلى لجنة التنسیق الدولیة  .179
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الوطنیة لحقوق الإنسان والساعیة إلى الانضمام، على فترات منتظمة، عن  للمؤسسات
طریق ممثلي المجموعات الإقلیمیة الأربع، لتقییم امتثالھا لمبادئ باریس والممارسة اللاحقة 

من قبل  توشاركت اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان، التي انتخب التي تفرضھا تلك المبادئ. 
اللجنة الفرعیة المعنیة بالاعتماد لمدة ثلاث سنوات، في  مل فيالمؤسسات الأفریقیة للع

من المؤسسات الوطنیة  19التي عكفت على فحص وإعادة فحص  2012الدورة الثانیة لعام 
  لحقوق الإنسان.

  
تم فحص المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان المستعرضة على أساس الوثائق  .180

الآلیات الإقلیمیة لحقوق الإنسان للمفوضیة السامیة المقدمة إلى قسم المؤسسات الوطنیة و
واستمع إلیھا عن طریق مؤتمر الفیدیو لمزید من  (NIRMS)للأمم المتحدة لحقوق الإنسان 

  المعلومات. 
  

 وبعد ھذا الاستعراض، حصلت المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان على النظام أ، ب .181
أو ج حسب مطابقتھا أم لا لمبادئ باریس. وقد تم إرجاء القرارات حول نظام بعض 
المؤسسات إلى الدورة المقبلة للجنة الفرعیة المعنیة بالاعتماد المقررة في شھر مایو 

2013.  
  

إعلان تفاصیل قرارات اللجنة الفرعیة المعنیة بالاعتماد قبل اعتمادھا  لا یمكن  .182
 ولا یتم  كتب لجنة التنسیق الدولیة للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان،النھائي من قبل م

ا یوما المتاحة لھ 28یوما بعد استنفاد المؤسسات لمدة  20الاعتماد إلا بعد انتھاء مدة  ذلك
كما حللت الدورة قواعد إجراءاتھا واقترحت طرق  لتقدیم تحفظات على النظام الممنوح لھا.

التنسیق الدولیة للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان وتم وضع التحسین على مكتب لجنة 
   ویوجد مرفقا.  2017إلى 2013الجدول الزمني للدورات المقبلة من 

 

  یوم الأبواب المفتوحة على حقوق الإنسان في موریتانیا:  
  

 2012سبتمبر   29إلى 21شاركت اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان خلال الفترة من   .183
ال الدورة الحادیة والعشرین لمجلس حقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع أعضاء وفد في أعم

مفوضیة حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني والوكالة الوطنیة 
   .لدعم ودمج العائدین  وممثلي منظمات المجتمع المدني

 

یوم  2012سبتمبر  26قصر الأمم بتاریخ  وعلى ھامش أعمال ھذه الدورة، انعقد في .184
  .المفتوحة على حقوق الإنسان في موریتانیا" "الأبواب

  

مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع  شھد ھذا الیوم برئاسة .185
المدني مشاركة العدید من شركاء موریتانیا والقطاعات والمؤسسات المكلفة بحقوق الإنسان 

  ریتانیا ومنظمات المجتمع المدني في موریتانیا وجنیف.في مو
  

تجدر الإشارة إلى أن البعثة الدائمة لموریتانیا لدى الأمم المتحدة في جنیف قد عبأت و .186
الشركاء لنجاح ھذا الیوم الذي یلي الالتزامات التي تعھدت بھا الحكومة خلال الدورة الأولى 

حقوق الإنسان. تعلق الأمر على وجھ الخصوص  لمجلس من الاستعراض الدوري الشامل
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تقدیم تقریر حول ما تم تحقیقھ وما بقي لموریتانیا القیام بھ في سعیھا لبناء دولة القانون ب
  .وحمایة حقوق الإنسان وترقیة العدالة عزیزوت

  

وخلال ھذا الیوم، قدم الفاعلون الموریتانیون الرئیسیون المكلفون بترقیة وحمایة  .187
نارتھ حول الرھانات الحالیة لحقوق الإنسان لإلجمھور لق الإنسان سلسلة من العروض حقو

مختلف والعودة الطوعیة للاجئین الموریتانیین في السنغال ودمجھم  ھافي موریتانیا بما فی
جوانب تسویة الإرث الإنساني والتدابیر المتخذة لاستئصال مخلفات العبودیة وحالة 

  الحریات العامة. 
وقد ساھمت عدة مبادلات وشھادات في النقاش التفاعلي الذي جرى بین وفد رفیع   .188

المستوى والمشاركین الذین اعترفوا بالإجماع ونوھوا بالطابع الشجاع للاختبار الذي 
   خضعت لھ موریتانیا بشكل سیادي.

  
جنیف وقد نوھت شھادات من ممثلي مكتب المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان في  .189

ومفوضة الأمم المتحدة السامیة لشؤون اللاجئین بتطور حالة حقوق الإنسان في موریتانیا 
التي باشرت بنفاذ بصیرة تسویة الإرث الإنساني الذي خلفھ الماضي، في حین تعمل في 

  التضامن مع اللاجئین المالیین في موریتانیا.
  

یر إلى موریتانیا التي تبین الاتجاه ونقل الدبلوماسیون العرب والأفارقة تحیة التقد .190
ونوھت منظمات المجتمع المدني بالشراكة التي تشركھم  الذي ینبغي اتباعھ في ھذا المجال.

  في العالیة وفي السافلة  في معالجة جمیع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.
  

الجاریة  وأعلن المشاركون الأجانب إعجابھم بمدى وعمق التغییرات والإصلاحات .191
  .في موریتانیا في مجال حقوق الإنسان

  
وفي نھایة ھذا العرض، خرجت موریتانیا في جنیف من موقف دفاعي تقلیدي (نظرا  .192

لانتھاكات حقوق الإنسان في الماضي) إلى موقف بناء أكثر یتطلب مزیدا من المتابعة أكثر 
المتعلقة بحقوق الإنسان التي  صرامة للالتزامات في مطابقة تامة مع الاتفاقیات الدولیة

  صادقت علیھا موریتانیا لحمایة حقوق الإنسان في الحیاة الیومیة وتضمید جراح الماضي.
  

لى دعوة من اللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة بناء عزیارة عمل إلى الجزائر:   .193
لال الفترة من خ اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان وحمایة حقوق الإنسان في الجزائر، قامت

في الجزائر العاصمة بزیارة عمل وصداقة للجنة الجزائریة  2012یولیو  12إلى  08
  لحقوق الإنسان.

  
یفرض الوضع الحالي على المؤسسات تضافر جھودھا في مجالات التحلیل والخبرة  .194

بین والاقتراح على الإدارات التي تواجھ التحدیات التي تعترض بلداننا، والتي تشمل من 
أمور أخرى ظاھرة الإرھاب والھجرة غیر الشرعیة، حیث تشكل الجزائر وموریتانیا على 

  حد سواء بلدي مقصد وعبور.
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یتعین على المؤسسات المستقلة لترقیة حقوق الإنسان إخبار السلطات بدرجة مطابقة  .195
  ا بلدانا. الممارسات والقوانین الوطنیة مع أحكام المعاھدات الدولیة التي صادق علیھ

  

ومن ھذا المنطلق اتفقت لجنتانا على مواصلة التشاور بشأن ھذه المسألة في الاجتماع  .196
المقبل الذي سیجمعھما في موریتانیا في شراكة مع المجلس الإیطالي للاجئین، ثم خلال 

 مشاركة ترقیة مجال في التعاون "طرق على اتفقا كما ،الجزائر في تعقد أن یمكن إقلیمیة ورشة
 العربي المسلم لنفس التحدیات ، انطلاقا من مبدأ مواجھة المجتمع "المرأة في الحیاة السیاسیة

  فیما یتعلق بتطبیق القوانین المتعلقة بحقوق المرأة.
  

وحول مراقبة الانتخابات التي ھي أساسیة لحسن سیر العملیات الدیمقراطیة  .197
  اللجنتان على "تبادل التجارب" في ھذا المجال. ومطابقتھا لمبادئ حقوق الإنسان، اتفقت

  
كما قررت اللجنتان توحید وجھات النظر وتعمیق التبادلات بشأن المسائل الفنیة  .198

   والقانونیة لمراقبة تنفیذ الإستراتیجیات الوطنیة لحمایة البیئة ومحاربة الفساد".
  

على مذكرة تفاھم حول تبادل توجت زیارة الوفد الموریتاني للجزائر بالتوقیع  .199
  المعلومات والتكوین والتعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان".

     
الوفد الموریتاني جلسات عمل مع عدة فاعلین في مجال ترقیة حقوق الإنسان في  عقد .200

الجزائر وقد استقبلھ رئیس الجمعیة الوطنیة الجزائریة، السید العربي ولد خلیفة والسید 
كامل رزاق بارا، مستشار برئاسة الجمھوریة. كما عقدت جلسات عمل فنیة بین الوفد 

الاستشاریة لترقیة وحمایة حقوق الإنسان في الجزائر برئاسة الموریتاني واللجنة الوطنیة 
  فاروق قسنطیني، بالإضافة إلى اجتماعات مع منظمات المجتمع المدني.

  
  نظام تسییر شكاوى داكار

  
بداكار  في ورشة شبھ   2012خلال شھر سبتمبر  اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان شاركت

  حول تسییر الشكاوى. الفرانكفونیة لحقوق الإنسانإقلیمیة لتكوین المؤسسات الوطنیة 
  

 الشبكة الإفریقیة للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان تم تنظیم الورشة من قبل. 201
RINHAD   وتھدف إلى:         لحقوق،لفي شراكة مع اللجنة السنغالیة  
ü عالجة من أجل إنشاء آلیة فعالة لم تعزیز قدرات المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان

       .الشكاوى
ü التجارب في مجال تسییر الشكاوى متقاس.  
ü  تعریف المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان بالنظم الإلكترونیة لتسییر الشكاوى  
ü  تدریب المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان على تقنیات كتابة تقاریر التحقیق 
ü لتسویة النزاعات. تدریب المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان على التقنیات البدیلة 
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إن السلطة القضائیة ھي الضامن الأول لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنیة، على  .202 
تمكنھا من تلقي الطلبات، تلعب دورا مكملا لدور التي واسعة ال ھاالرغم من صلاحیات

  المحاكم، ولكنھا لا تستطیع بأي حال من الأحوال أن تحل محلھا.
  

الصلاحیات المخولة للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان في معالجة العرائض  إن  .203
یجب تحدیدھا بوضوح في النصوص المؤسسة. ویجب على المؤسسات الوطنیة لحقوق 
الإنسان التي تم تأھیلھا على ھذا النحو یجب علیھا إنشاء نظام مراقبة لمتابعة وتقییم 

معظم المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان والتوصیات. ولتحقیق ھذه المھمة، تستخدم 
التسجیل الیدوي، ومن أجل تسییر أفضل للشكاوى،  یتعین علیھا إنشاء نظام إلكتروني لتسییر 

  الشكاوي لتلبیة توقعات أصحاب الشكوى.
  

قام وفد من اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان، إلى جانب وفد رحلة دراسیة إلى إسبانیا:   .204
نیة للمحامین الموریتانیین، برحلة دراسیة لدى بعض مؤسسات حقوق الإنسان من الھیئة الوط

  .في مملكة إسبانیا
  

جرت الزیارة، الممولة من قبل الوكالة الإسبانیة للتعاون الدولي من أجل التنمیة،   .205
 MASARوتندرج ضمن أنشطة برنامج مسار  2013ینایر  24إلى  20خلال الفترة من 

إسبانیا دعما لعملیة الحكامة الدیمقراطیة في الدول العربیة التي تمر  ذهالذي وضعتھ وتنف
  بمرحلة انتقالیة.

  
 :عقد الوفدان جلسات عمل في عدة مؤسسات مسؤولة عن حقوق الإنسان في مدرید  .206

بالوكالة الإسبانیة للتعاون الدولي من   المدافع عن الشعب ومدیریة التعاون مع أفریقیا وآسیا
أجل التنمیة وھیئة المحامین الأسبان ومكتب حقوق الإنسان بوزارة الشؤون الخارجیة 

  وتم التركیز بشكل خاص على: والتعاون.
ü ،الإطار المؤسسي لحقوق الإنسان  
ü ،مكانة وسیر الآلیة الوطنیة للحمایة  
ü ،صلاحیات القاضي المكلف بمراقبة السجون  
ü العام للمحامین في مجال المساعدة القضائیة والمساھمة في تحسین  ر المجلسدو

 أوضاع السجون،
  

مفیدة وناجحة من كل الجوانب، حیث مكنت المشاركین  وبشكل عام،  كانت الرحلة .207
من معرفة الممارسات الجیدة على المستوى المؤسسي والتنظیمي في تسییر إشكالیة حقوق 

  ك:الإنسان، بما في ذل
ü ،مؤسسة استشاریة وحیدة ومرئیة مكلفة بالأساسي من الھام الاستشاریة 
ü  تحویل موظفي الوسیط المكلف بزیارات أماكن الحبس إلى الوحدة التي تشكل الآلیة

 الوطنیة للحمایة من أجل توظیف المكتسبات، 
ü  إضفاء الطابع المؤسسي على القاضي المكلف بمراقبة السجون وإدخال المرونة في

 تسییر النظام، 
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ü كلفة بتحسین أوضاع السجون وإشراك ممشاركة المجلس العام للمحامین في اللجنة ال
 ،ھیئة المحامین في استخدام الموارد المخصصة للمساعدة القضائیة

ü لالتزامات الخارجیة لإسبانیاالمكانة المحوریة لحقوق الإنسان في ا.  
  

 القسم الثالث: زیارات الولایات 
  

 نواكشوطازیارة مفاجئة لسجن النساء في  حولتقریر 
  

لمختلف  مفاجئة زیارات، مھمتھا، في إطار الإنسان لحقوق الوطنیةتنظم اللجنة   .207
المكلفة  الفرعیة اللجنةقامت  17/07/2012وبتاریخ  د.البلا وداخل نواكشوطبا لسجونا

 .نواكشوطبا النساء لسجن مفاجئة زیارةب الإنسان لحقوقبالفئات في اللجنة الوطنیة 
  

مكنت معاینة حالة السجینات من صیاغة توصیات موجھة إلى السلطات الإداریة  .208
  المختصة.

  
 محبوسة مع 1995فتاة ما تزال قاصرة مولودة عام توجد   من السجینات 14من بین   .209

  محبوسة وضعت طفلھا للتو. امرأةمتقدم و حملفي حالة  امرأةنساء بالغات و
  

لا  حالاتالمساعدات الاجتماعیات وبعض المساجین وجود  معیبرز من المقابلات   .210
الفتاة التي أدینت بجریمة قتل من بینھا: ـ حالة  عاجلة استجاباتتخلو من خطورة وتتطلب 

  لجوئھا إلى الانتحار واضحة في خطابھا وسلوكھا.وتبدو مصدومة بقوة وأخطار 
  

تم إعلام اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان بھذه القضیة وقامت بوساطة لا تزال معطلة   .211
  بسبب رفض امرأة قریبة للضحیة.

ـ  تتعلق الحالة الثانیة الخطیرة والمستعجلة بسجینة حكم علیھا بالإعدام لجریمة الزنا وقتل 
یزورھا أھلھا ولا محامیھا وربما تكون أمھ البصیرة قد وكلت محامیا لم یعد یرد ابنھا ولا 

  على الاتصالات الھاتفیة من قبل السجینة.
وتبدو  الزناومسجونة لجریمة  1995فتاة قاصرة مولودة عام  الثالثة الحالةوتعني  -

  مضطربة عقلیا مع أنھا مسجونة مع نساء بالغات.
  التوصیات
ü بین أقرباء الضحیة وأقرباء السجینة على أن یطلب بعد ذلك الإفراج الوساطة  تنشیط

 ؛عن ھذه السجینة بمناسبة عید الاستقلال
 
ü  للسجینات اللائي یعانین من اضطرابات نفسیة؛طبیب نفساني  استخدام استشارات 
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ü   إطلاق سراح القاصرة على وجھ السرعة أو نقلھا إلى المركز نصف المفتوح
 .ءبالمینا

  
  

تقریر بعثة اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان عن حالة السجون في ولایات 
سبتمبر  9إلى  5الحوض الشرقي والحوض الغربي ولعصابھ وتگانت من 

2012.  
  

مكونة من السادة عبد الرحمن ولد  الإنسان لحقوق الوطنیة اللجنة من بعثةلقد قامت  .211
 سبتمبر 9و 8و 7و 6و  5عبدي رئیس البعثة وسي بوكار وعمر عبد الله خلال أیام 

جة للوقوف على حالة مراكز گبزیارات میدانیة لمدن العیون والنعمة وكیفھ وتج 2012
  الحبس (السجون، غرف أمن الدرك والشرطة).

  
حقوق الإنسان ل الوطنیةلتقت بعثة اللجنة .  وفي كل واحدة من ھذه المراحل ا212

بأشخاص محبوسین وبالسلطات المعنیة: ممثلي الإدارة المركزیة، فرق الدرك، وحدات 
الحرس الوطني، مفوضي الشرطة ومسیري السجون. وذلك من أجل وقوف أعضاء بعثة 

مع مختلف على الوضعیة العامة لحبس المواطنین والنقاش حقوق الإنسان ل الوطنیةاللجنة 
  الأطراف حول وسائل تحسین ظروف إیواء مراكز الحبس.

  
 الوطنیة اللجنةفي ملتقى نظمتھ  2012 سبتمبر 5بعد مشاركتھا یوم ن. مدینة لعیو .132

الوقایة من  في الإعلام ووسائل الإنسان حقوق "دورحقوق الإنسان في لعیون حول ل
حقوق الإنسان أعمالھا ل الوطنیةاللجنة  بعثة بدأتالنزاعات واللحمة الاجتماعیة"، 

باجتماع عقد في الولایة. اشترك في ھذا الاجتماع الولاة المساعدون في الحوض الشرقي 
الإدارة  عملالعامة ل ظروفوحاكم لعیون ووكیل الجمھوریة وانصبت النقاشات على ال

  .خرىالأالإدارة العمومیة  قطاعات وبینا بینھالضروري  والتنسیقالقضائیة 
  

جمیع المتحدثین إلى اللجنة عن تشبثھم باحترام قواعد الإجراءات  أعرب وقد .214
وحق الزیارة والرعایة الصحیة  ةیرظنال ةسرابالحالجنائیة وخصوصا تلك المتعلقة 

 وصیانة أماكن الحبس وجمیع الحقوق الأخرى المعترف بھا للأشخاص المحبوسین. وقد
أعربوا على وجھ الخصوص عن تمنیھم إلغاء الخزانة العمومیة للرسم المفروض على 
المنحة المخصصة للسجون وھو رسم یضر حسب ھؤلاء بحسن سیر السجون وبالتكفل 

  بالسجناء. 
  

رفقة وكیل الجمھوریة في حقوق الإنسان، ل الوطنیةبعد ذلك زارت بعثة اللجنة   .215
مدینة. وھو عبارة عن فیلا واقعة في مركز المدینة لا تكاد لعیون، السجن المركزي بال

یفتح على عنبر بابھ  2متر 5المجاورة تضم صالونا مساحتھ  المنازل مختلفتختلف عن 
منھم فترات  11مالیین ویقضي  6رجلا من بینھم  18موصد بقفل. ویؤوي ھذا السجن 
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في وضعیة حبس احتیاطي.  حبس تم النطق بھا في محاكمة بینما یوجد السبعة الباقون
على الأقل. وخلال مرورنا  الآخرین في ھذه الوضعیة منذ سنتین ویعیش ثلاثة من السبعة

  كان آخر المودعین بالسجن ینتظرون حكمھم منذ ستة أشھر كاملة.
  

السقیفة التي تقوم  من مترینالساحة الكبرى على بعد  في السجن مراحیضتقع  .216
متھالكة وتتعطل من حین لآخر حسب النزلاء  والكھرباءالماء مقام المطبخ. إن شبكات 

والحراس العاملین بالسجن. وقد أوضح النزلاء أن الغذاء غیر منتظم غالبا وغیر كاف 
تتكون وجبة النزلاء القلیلة بشكل دائم من دائما وبجودة مؤسفة على وجھ الخصوص. 

رة من خبز الحطب لكل نزیل في الفطور وثلاث كیلوغرامات من الأرز خبزة صغی
المطبوخ في الفاصولیا عند الغداء وثلاث كیلوغرامات من المعجونات الغذائیة عند 
العشاء یتقاسمھا جمیع النزلاء. ویشكو السجناء نقص المتابعة الصحیة بل عدم المساعدة 

  الصحیة.
  

مسائل اعترف بھذه العیوب مؤكدا أنھ لا یتوفر على على سؤال الوكیل عن ھذه ال  .217
الوسائل المالیة التي تمكنھ من تلبیة حاجیات النزلاء بشكل سلیم. وأثار التأخر في تحویل 
المبلغ المخصص من منحة السجون من انواكشوط إلى لعیون وكذلك ضآلة المبلغ وھو 

ومع ذلك، وعد  ن.أوقیة خاضعة للضریبة ومخصصة للتكفل الیومي بكل سجی 300
  بمراجعة الحصة الیومیة لزیادتھا والتحسین من جودة الطعام بشكل ملموس.

 
أن سجناء لعیون قد أنشئوا  حقوق الإنسانل الوطنیة اللجنة بعثة لاحظتوقد   .218

وصباغة الملاحف، ویسوق المنتج النھائي في المدینة  صناعة صغیرة محلیة للخنشات
 من طرف أشخاص آخرین وتسلم عائداتھ للسجناء.

  
 لشرطةبعد ذلك إلى مفوضیة ا حقوق الإنسانل الوطنیةاللجنة  بعثةثم توجھت   .219

. وھي عبارة عن مسكن كبیر واقع على بعد أمتار من مباني الولایة. عند المدینةب
من الوكلاء في عین المكان ولا  عشرةوحوالي  الشرطةد مفوض وصولنا، كان یوج

الشكاوى  أن البعثة لاحظتتوجد زنزانة في ھذا المكان. وعند قراءة سجل العمل الجاري 
المرفوعة للشرطة تتعلق عموما بسرقة المواشي أو الھاتف النقال أو بالشجار بین الأسر 

الموقفون أو  الأشخاصي حبس. یشغل أو الجیران. وفي ھذا الیوم لم یقم المركز بأ
المفوضیة. ویتقاسمون نفس الغرفة مع  مدخل غرفةالموضوعون في الحراسة النظریة 

، حسب الشرطة، بزیارة الأشخاص ھؤلاءوكلاء الشرطة أثناء أوقات راحتھم. یحظى 
أقربائھم ویتقاسمون مع الشرطة نفس الطعام ویستخدمون نفس المراحیض. وكشفت 

  أنھا تقوم غالبا بطرد أجانب مرتكبي جنح خفیفة إلى مالي. الشرطة
  
  
 

.  كانت آخر زیارة میدانیة في لعیون إلى فرقة الدرك في المدینة. یقع المبنى على 220
أربع غرف مستخدمة كلھا كمكاتب ولا توجد غرفة أمنیة،  بعد أمتار من الولایة. ویشتمل

حیث یوضع الأشخاص الموقوفون وأولئك الذین ینتظرون تقدیمھم إلى القضاء في 
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المكاتب طیلة كامل فترة الحراسة النظریة. وخلال اللیل یكبل المعتقلون بالحدید. 
ة أقربائھم دون أیة ونفس المراحیض كما یتلقون زیارویتقاسمون مع الدرك نفس الغذاء 

 مضایقة.
    

 الوطنیة لحقوق الإنسانفي مساء الیوم الموالي، وصلت بعثة اللجنة مدینة النعمة.   .221
إلى مدینة النعمة وتوجھت في الیوم الموالي إلى الولایة.  حاولت دون جدوى مقابلة 

رة صباحا الوالي الذي كان ما یزال في "فراشھ" حسب حرسھ. تشیر الساعة إلى العاش
وكان وكیل الجمھوریة بالنعمة في إذن وقد فوض مھامھ لأحد نوابھ لیرافق البعثة في 
مختلف مراكز الحبس بالمدینة: السجن المركزي أولا وھو بنایة متھالكة تشتمل على 

وبالداخل كان الجو حارا بحیث أن بشرة النزلاء  ثلاث غرف كبیرة وساحة واسعة.
منھم أجانب مالیین جمیعھم. ومن  6شخصا  45ي ھذا السجن أصبحت غامقة. وقد أودع ف

من المحكوم  14في الحبس الاحتیاطي وقد قدم  23وتمت محاكمتھم  22بین النزلاء 
  علیھم استئنافا ورفض استئناف الجمیع.

 
 7.  لیس للسجناء ھنا الحق أبدا في الفطور! وفي وسط النھار یتقاسم النزلاء 222

بالفاصولیا أو السمك الجاف أو اللحم نادرا. وفي المساء یحصلون  كیلوغرامات من الأرز
كیلوغرامات من كسكسي القمح المحنط بلحم الأحشاء بدلا من اللحم. إن بعض  5على 

السجناء نحیفون بل أصبحوا ھیاكل عظمیة ویعانون من سوء التغذیة ویقولون كثیرون 
حص من قبل الطبیب. وتعود آخر منھم إنھم مرضى ویشیرون إلى أنھم لم یتلقوا أي ف
  .2012زیارة لممرض إلى عین المكان تعود إلى شھر ینایر 

 
.  إن المباني متھالكة وسیئة الرائحة ووسخة. ویقضي النزلاء حاجاتھم داخل 223

یحصلوا أبدا على الصابون ویشكون من ذلك. یقع المطبخ قرب  الزنزانات نفسھا. ولم
غرفة صغیرة تستخدم كمراحیض ولا یسمح أبدا مركز رقابة الحرس على بعد أمتار من 

للسجناء بالخروج إلى الساحة وھم محرومون من الخرجة الیومیة الضروریة لتلافي 
صولون عن زوارھم ص النشاط الریاضي. إن حق الزیارة مكفول لكن السجناء مفنق

 بشباك حدیدي.
  

.  ثم توجھت البعثة بعد ذلك إلى فرقة الدرك التي قدمت لھا سجلھا الجاري. ویلاحظ 224
  أن الشكاوى تتركز حول محاولات السرقة والشجار بین المجموعات والنزاعات العقاریة 

ن وسرقة المواشي. یوضع الأشخاص رھن الحراسة النظریة في غرفة أمنیة ویحصلو
على نفس الغذاء ویتقاسمون نفس المراحیض مع الدرك ویستقبلون زوارھم وفق 

  المعاییر.
  

تقع مفوضیة الشرطة بمدینة النعمة في مبنى بمعاییر وسمت مفوضیات انواكشوط.  .225
وحسب وكلاء الشرطة والمفوض الذین وجدوا في عین المكان فإن المشاكل المرفوعة 

تھا غالبا بالطرق الودیة من طرف الشرطة. وھي عموما إلیھم لیست كثیرة وتتم تسوی
مشاكل سرقة الھواتف المحمولة أو الشجار بین الأطفال. وخلال مرورنا كانت البنایة 
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فارغة ومصانة جیدا والزنزانة مھواة ولھا نافذتان بشباك حدیدي وباب واسع بما فیھ 
  الكفایة.

  
 سبتمبر 8حقوق الإنسان إلى كیفھ یوم وصلت بعثة اللجنة الوطنیة لھ. مدینة كیف .226

مقابلة وكیل الجمھوریة توجھت البعثة إلى السجن الواقع في الضواحي.  بعد. و2012
 33 السجنبھو كبیر مضاء في المساء. ویضم  علىكلھا  تفتح غرف 4تتكون البنایة من 

 محكوم علیھم. لیست الوجبات منتظمة وكمیتھا 24في الحبس الاحتیاطي و منھم 9نزیلا 
. المساء في والمعكرونة النھار منتصف في الجاف الأرز منكیلوغرامات  6غیر لائقة: 

إلا نادرا بكمیة قلیلة من الفاصولیا أو بقطع من اللحم وھنا أیضا لا  الوجباتلا تحنط  و
  وجود للفطور.

 
بالخروج إلى البھو الذي یستقبلون فیھ زوارھم بشكل منتظم.  للسجناءیسمح   .223

ویقولون إنھم لم یعالجوا أبدا. ولم  طنویعاني عدد من ھؤلاء من أمراض الأسنان وآلام الب
المحلیة المكلفة  السلطات. ولم تعین الباراسیتامولیقدم لھم مسیر السجن من الدواء إلا 

النزلاء ومساعدتھم على تخفیف الآلام المألوفة  ممرض لفحص أو طبیب أي السجونب
التي یعانیھا بعضھم والعائدة إلى أمراض ناجمة عن سوء التغذیة أو/و الاختلاط في 

 المكان.
  

الماضي  الیوم في، یوجد نزیل واحد، تم إیقافھ بعثةال زارتھا التي الدركلدى فرقة  .822
الشخص في غرفة أمنیة وھو  في إطار نزاع متعلق بقضیة عقاریة. وقد حجز ھذا

مضطجع على أریكة. وقال إنھ یعامل معاملة حسنة وصادفت بعثة اللجنة الوطنیة لحقوق 
الإنسان سیناریو مماثلا عندما زارت مفوضیة الشرطة بالمدینة. ھنالك أیضا یوجد 
مراھق معتقل. وھو من جنسیة مالیة ومتھم بسرقة ھاتف محمول وجد بحوزتھ. وھذا 

جنبي ینتظر الاقتیاد إلى الحدود. وقد وضع في زنزانة الشرطة وھي غرفة الشاب الأ
مصانة بما فیھ الكفایة لا نافذة فیھا للتھویة. واعترف الشرطیون بأنھم غالبا ما یقومون 

  بعملیات التسفیر إذا كان النزلاء متھمین بجنح خفیفة.
  

جة في نھایة گاللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان إلى تج بعثةوصلت .  جةگمدینة تج .229
. وتوجھت على الفور إلى قصر العدالة ثم توجھت إلى سجن 2012 سبتمبر 9مھمتھا یوم 

 مبنىالمدینة رفقة وكیل الجمھوریة، وھو على بعد خطوات من المحكمة وھو عبارة عن 
حیض توجد مباشرة إلى . إن المباني متآكلة: ثلاث غرف وفناء ومراواسع فناءو كبیر

  شخصا تقریبا. 12جانب عنبر یستخدم مطبخا. وتشمل فرقة الحرس 
  

عند مرورنا بالمكان كان عدد السجناء ثلاثة: محكوم علیھ یقضي الشھر الأخیر من  .230
سنة عقوبتھ واثنان في الحبس الاحتیاطي الأول منذ خمسة أشھر والثاني منذ ستة أشھر. 

وغرام من الأرز یومیا بقطعة من الأمعاء أو بالفاصولیا. ولا یحصل النزلاء على كیل
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فإنھم یكتفون بالوجبات التي یحملھا إلیھم  وحسب ھؤلاءیستھلكون ھذه الوجبات. 
 أقرباؤھم الذین یزورونھم.

  
عند وصولنا كان النزیل المدان مقیدا بالحدید وھو یحمل ھذا باستمرار منذ أربعة  .231

 قائدالحراس ومسیر السجن شھدوا على ذلك. وھذه الشھادة قدمھا  سئل عندماأشھر! و
فرار. ولیبرئ نفسھ، قال الھذا التصرف لیمنع النزیل من  تصرف نھإ قال الذي السجن

 بعدمسیر السجن إنھ قام بكافة المحاولات لإقناع قائد الحرس الذي أصر على موقفھ. و
لحقوق الإنسان اجتماعا مطولا مع قائد  الوطنیة اللجنة بعثة عقدتمعاینة جمیع الآراء 

  بضرورة نزع القیود عن السجین.    الحرس وتوصلت إلى إقناعھ
  

وھي  الشرطةمفوضیة  إلىالوطنیة لحقوق الإنسان اللجنة  بعثةتوجھت  بعد ذلك  .322
وكلاء  أربعة. لم یكن في المركز أي نزیل، حیث یوجد السجنمن  بعید غیر مدني مبنى

والمفوض في عین المكان وكانت الزنزانة مغلقة والمراحیض جیدة وعلیھا آثار الصیانة 
 الجیدة.

  
راجعت البعثة سجل العمل الجاري، فكانت السرقات والنزاعات العقاریة تشغل  .233

حیزا كبیرا منھ. وقد صرح المفوض أن: "جمیع المشاكل المرفوعة لنا نعالجھا على 
لتعاون مع القضاء" موضحا المسافة القصیرة التي تفصل مفوضیتھ عن جناح السرعة با

  المحكمة.
  

وعلى مستوى فرقة الدرك التي توجھت إلیھا البعثة بعد ذلك، لم یكن النشاط في   .234
أوجھھ، حیث صرح لنا قائد الفرقة قائلا "خلال موسم الأمطار خاصة إذا كان الخریف 

م تقدمنا قائد الفرقة لزیارة الأماكن وھي أربع غرف جیدا لا تكون ھناك مشاكل أبدا" ث
على شكل مكاتب ولا وجود لغرفة أمنیة. وتقع المراحیض في الخارج ویستخدمھا في 

  الموقوفون.  والأشخاصنفس الوقت الدرك 
  

  على أساس ملاحظاتنا توصي البعثة بما یلي:.  التوصیات .235
  

ü  تحسین ظروف سكن النزلاء من خلال بناء سجون یمكنھا أن تؤوي العدد المحدود
على الدولة أن تؤجر أماكن یتعین نسبیا للنزلاء في مدن الداخل. وما لم یتحقق ذلك 

 ة مناسبة للقیام بھذه المھمة.سعاو

 
ü  م یتقد تعین. ویاملحوظ تحسنایجب أن تتحسن نوعیة وكمیة الطعام الذي یقدم للسجناء

بشكل لائق وبصفة منتظم. وفي ھذا السیاق فإن الیومیة الوجبات الثلاث الدنیا 
أوقیة یومیا للنزیل یعتبر تصرفا سخیفا وھذا المبلغ غیر الكافي  300تخصیص 

خاضع للضرائب وغیر كاف لفطور عاد لشخص في وضعیة عادیة ناھیك عن تغطیة 
 ثلاث وجبات یومیا. 
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ü زانیة المخصصة للسجون وخاصة في الداخل.ضرورة زیادة المخصصات المی 

 
ü  ضرورة منح السلطات القضائیة المتكفلة بإدارة وتسییر السجون ببعض الاستقلالیة

في المیزانیة التي تتیح لھا أن تتصرف مباشرة في المبالغ المخصصة للمراكز التابعة 
لمعقدة الإجراءات الثقیلة والبیروقراطیة ا لھا. وسیمكن ھذا الإجراء من تجنب

 والبطیئة للصرف والتحویل الذي یجري انطلاقا من انواكشوط.
 

ü د وفقا لوعود وتعھدات سابقة منالحبس بداخل البلا فعلیة التغطیة الصحیة لمراكز 
ات الجھویة یریدمات اللاحیتوسیع ص یستحسن ،الحكومة. وفي ھذا الإطار قبل

الجھویین بالسھر على وضع جدولة منتظمة لزیارة  ینریللصحة لتشمل إلزام المد
السجون ومعاینة النزلاء دون مساس بالواجب المعمول بھ لدى مسیر السجون ولدى 
الحرس بإخضاع أي نزیل مریض للمعاینة الطبیة. فإلزام المعاینة الطبیة الجاریة 

 معقولة.للسجون تبدو لنا 
  

ü  نفیذأقصر الآجال الممكنة ببرمجة دورات لتدعوة السلطات الإدارة القضائیة للقیام في 
وتقصیر آجال انتظار النزلاء في الحبس الاحتیاطي والذین یبقون  جدولة القضایا

لفترات طویلة في انتظار حكم قضائي ویحرمون أحیانا من حریتھم بسبب اتھامات 
 .غیر مجدیة في بعض الأحیان وغالبا ما تكون جزافیة

 

ü طعن بالاستئناف المقدم من قبل النزلاء بمھنیة وصرامة، ذلك إلزام المحاكم بدراسة ال
اعتبارھا غیر مؤسسة. أنھ لیس من المنطقي رفض جمیع الطعون في دائرة قضائیة و

وھنا أیضا ینبغي عدم إھمال المساعدة القضائیة المناسبة للنزلاء الذین لیس في 
 .مقدورھم تحمل تكالیفھا

 
ü الشرطة والدرك للقیام بصفة شاملة باقتیاد المحجوزین والمتھمین المنحدرین من  جھتت

بلدان أخرى إلى الحدود، خارجا عن أي إجراء وخرقا للقوانین المنظمة للإقامة 
والسكن. وھنا یجب منح عنایة خاصة لحمایة اللاجئین وحق اللجوء باحترام 

اقتیاد المتھمین إن . وفي جمیع الحالات فالاتفاقیات التي وقعتھا بلادنا في ھذا المجال
إداریا  ؤكداقانونیا وم اكون مؤطریالأجانب أو المشتبھ فیھم إلى الحدود ینبغي أن 

 حترم حقوق الإنسان.تبطرق الرقابة وصولا إلى ممارسة أحسن 
 

 القسم الرابع: الآفاق
  

لمحاور التالیة على ا الإنسان لحقوقسیرتكز العمل المستقبلي للجنة الوطنیة   .236
الثلاثیة  ستراتیجیةالإ الخطةلتعزیز حمایة وترقیة حقوق الإنسان عبر متابعة تنفیذ 

  لترقیة حقوق الإنسان؛ )2011-2013(
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مواصلة إرسال بعثات التحریات كلما كان ذلك ضروریا على امتداد التراب الوطني  •
وجعلھا تلعب دور مع رفع مستوى التنسیق مع المنظمات غیر الحكومیة المحلیة 

  الربط كاملا؛
وخصوصا عن طریق وسائل  الإنسان حقوقتسییر أنشطة الترقیة والتحسیس حول  •

 والبرامج التلفزیونیة؛ الإذاعةالإعلام مثل 

تنظیم ورشات للتكوین لصالح المكونین وأشخاص من الأحزاب السیاسیة كحلقات  •
 وصل لحقوق الإنسان.

 في الفضاء العمومي؛ الإنسان قلحقواللجنة الوطنیة  رؤیة نیتحس •

تحسین المكانة الدولیة للجنة الوطنیة لحقوق الإنسان من خلال تعزیز العلاقات  •
 المنسوجة عبر مختلف الشبكات التي تعتبر اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان طرفا فیھا؛

المساھمة في خلق مناخ یفضي إلى الاحترام الكامل لحقوق الإنسان من خلال متابعة  •
 نفیذ التوصیات التالیة من قبل الإدارة؛ت

 تفعیل المساعدة القضائیة لصالح المحرومین؛ •

نشر الاتفاقیات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت علیھا موریتانیا في الجریدة  •
 الرسمیة وتعمیمھا من أجل تطبیقھا من قبل القضاة؛

ات الدولیة لحقوق الإنسان المساھمة في مواءمة التشریعات الوطنیة مع أحكام الاتفاقی •
التي صادقت علیھا موریتانیا وجعل اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان آلیة وطنیة 
لمناھضة التعذیب على النحو المنصوص علیھ في البروتوكول الإضافي حول 
مناھضة التعذیب (البروتوكول الاختیاري)، الذي صادقت علیھ موریتانیا في سبتمبر 

 ؛2012
 

إعداد وتطبیق سیاسة للسجون تعمل على استمراریة مفعول العفو الرئاسي في  متابعة •
 إطار إصلاح القضاء؛

سنة من تطبیق مدونة الأحوال الشخصیة وحول  10تقییم وصیاغة توصیات بعد  •
 المساعدة القضائیة؛

تشجیع ظھور فقھ قضائي یجرم ویعاقب الجنح العنصریة والممارسات الاستعبادیة  •
 المتعلقة بتشویھ الأعضاء التناسلیة للنساء والتمییز ضد النساء؛والمخالفات 

متابعة استكمال مسار تسویة الإرث الإنساني ومختلف برامج القضاء على الاسترقاق  •
ر؛  واستغلال القصّ

تكثیف حملات الإرشاد حول القوانین المتعلقة بحقوق الإنسان بما في ذلك القانون  •
ر؛ارسات مالمجرم والمعاقب للم  الاستعبادیة وقانون الحمایة الجنائیة للقصّ

تعزیز القدرات المؤسسیة والمادیة للجنة الوطنیة لحقوق الإنسان كفضاء متمیز  •
للوساطة والبحث عن الحلول لخرق حقوق الإنسان بإدماج الجوانب المتعلقة "بالنساء 

الإنسان والأطفال والسجناء" التي ھي موضوع اتفاق بین اللجنة الوطنیة لحقوق 
 والتعاون الإسباني؛

المساھمة في إنشاء مرصد لحقوق المرأة والآلیة الوطنیة لمتابعة ومراقبة حالة حقوق  •
  الأشخاص المعاقین.
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  القسم الخامس: التوصیات 

 
القضایا المطروحة في  مختلفإضافة عناصر للإجابة على  التوصیاتتحاول ھذه  .237

لإعادة توصیات التقریر الأخیر التي لم تجر متابعة تنفیذھا  قسم یخصصالتقریر. وتم 
  والتوصیات الأخرى المتعلقة بالقضایا المعالجة في التقریر.

  
  إعادة التوصیات التي لم تطبق

 

  تطبیقھا عدة مجالات: یتم لم التيالوطنیة لحقوق الإنسان توصیات اللجنة تشمل   .238
  

  الإرث الإنساني والمبعدون
  

متعددة مما یضمن استقلالیتھا وحیادھا مع تكوین لجنة للتعرف على القبور بتشكیلة  §
 إمدادھا بالوسائل الكافیة لإنجاز مھامھا؛

 .فتح ملف اللاجئین الموریتانیین في مالي §
 
   عبودیةال
  

 الضحایاالمجرم للاسترقاق لیدرج فیھ تعریف أكثر وضوحا یشجع  قانونال مراجعة §
أن تدعي بالحق  الحكومیة غیر للمنظماتویتیح  المحاكم أمام قضایاھمرفع  على

 المدني؛
تنفیذ برامج اجتماعیة اقتصادیة دینامیكیة على أساس إستراتیجیة وطنیة شاملة  §

 ومتفاوض علیھا؛
 ؛فقھ قضائي وإبرازالإشراف على تحقیقات إداریة تسمح  §

  

 اء القض
 وأگجوجت، بالزویراتإنشاء محاكم شغل  §
ل وتحیین اكمإتقدیم المساعدة القضائیة الفعلیة بتخصیص الموارد الكافیة من خلال  §

 النصوص المرتبطة بھا؛
 متابعة وضعیة موریتانیین اثنین معتقلین في اغوانتانامو  §

 

 الحوار السیاسي 
 التشكیلات السیاسیة؛ كافةتوسیع نطاق الحوار لیشمل  §
 ة.قبلإشراك كافة الأحزاب في الانتخابات الم §

 

 حمایة الأشخاص المعاقین
اعتماد مراسیم ومقررات تطبیقیة للأمر القانوني المتعلق بترقیة وحمایة حقوق  §

 المعاقین. الأشخاص
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  الحقوق الاجتماعیة
 

رأیھا أھمیة أكبر في  إعطاءوالجھوي ب الوطنيتنشیط مفتشیات الشغل على المستوى  §
 مجال تشغیل الید العاملة؛

في استخدام مواد معالجة المعادن والإعلان  الشفافیةإرغام شركات التنقیب على  §
الصریح للانعكاس الفعلي لمنتجاتھا على البیئة واتخاذ جمیع الاحتیاطات لتجنب 

 آثارھا السلبیة؛

كما ھو  الشمال،ولایات  في مكاتب فتحسیدا على المحاربة ل التنفیذیة الأمانة حث §
 ومواد الكشف الطبي والتحالیل المناسبة؛ دویةوإمدادھا بالأ أخرى مناطقالشأن في 

مسؤولیتھم في مجال حضانة أصحاب الأمراض العقلیة والتكفل  تحملالعمد ل دعوة §
 .الصحیة الحمایة وتوسیعلبلدیاتھم  قلیمیةالإ الحدودبھم داخل 

 
 نساءحقوق ال

القرار وخاصة في تعمیم حصة المرأة في الولایات الانتخابیة وغیرھا من دوائر  §
 الإدارة؛

 النسائیة؛ المدني المجتمع منظماتقدرات  تعزیز §
ومواءمتھا مع  نساءنشر وتعمیم وتطبیق ومراجعة القوانین الوطنیة المتعلقة بال §

 الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیھا موریتانیا؛
 حمایة المرأة ضد العنف الجنسي؛ §
 إلى القرض؛ نساءتحسین نفاذ ال §
 أحكام مدونة الأحوال الشخصیة؛ تطبیق §
 نظاما مناسبا للحمایة الاجتماعیة؛ نساءمنح ال §
تنفیذ التوصیات النھائیة للجنة اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد النساء  §

 والمتعلقة بموریتانیا؛
 بالإرشادات القانونیة والوساطة الاجتماعیة؛ نوتزویدھ نساءالدعم المالي والمادي لل §
 ؛للنساءوتطبیق القانون المجرم لتشویھ الأعضاء التناسلیة  نشر §
رقیة الوضع الاجتماعي والقانوني للمرأة للقضاء على كافة أشكال التمییز ت §

 والممارسات الضارة بصحتھا البدنیة والعقلیة؛
 العمل المنزلي.المتعلق بمقرر التنفیذ أحكام  §

  
 اللامركزیة

 
 ؛هترارزلاولایة الحیوي وخاصة في  مجالمراجعة خطة التنمیة الحضریة وال §
 للعائدین؛ بالنسبةي لمستحقیھا وخاصة ضاالأرإرجاع  §
  یحتاج إلیھا السكان؛ حیث الریفیة المناطق في الحكومیة غیر المنظمات وجود تشجیع §
 الصحیة؛البنى المدرسیة و زیادة  §
ر؛ §  بناء سجون للنساء ومراكز للقصّ
 ل الحراسة النظریة؛تخصیص میزانیة للتكفل بالسجناء خلا §
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 تعمیم القانون المجرم للاسترقاق؛ §
 إنشاء ممثلیات للجنة الوطنیة لحقوق الإنسان على مستوى الولایات؛ §
 فھم لھذا القانون؛نفس التحسیس السكان حول القانون العقاري للوصول إلى  §
  تطبیق النصوص التي تحمي عمال المنازل؛ §
 تكوین لصالح الشرطة حول مبادئ المواطنة ومناھضة التعذیب؛ دورات تنظیم §

 تكوین السجناء على الحرف الصغیرة؛ §
 الفصل بین القصر و السجناء البالغین؛ §
 تعزیز قدرات البلدیات؛ §
 تنظیم ورشات حول حقوق الإنسان لصالح المنتخبین المحلیین؛ §
 تعزیز الترسانة القانونیة المتعلقة بالھجرة؛ §
 الولایات؛ یاتصوالتھذیب والصحة مع خص تكییف سیاسة §

  
  التوصیات الجدیدة

  
 القضاء

  :تحسین ظروف عمل وفعالیة العمال القضائیین وأعوان القضاء  .239
 

 القضائیةمن خلال المساعدة  القضاءالمواطنین إلى خدمات نفاذ اتخاذ تدابیر لتسھیل  §
 ؛للمحرومین

التحتیة، التجھیزات  (البنىقضاء تحسین الوسائل الموضوعة تحت تصرف ال §
 البشریة)؛ رادصوالم
 ؛المحاكمجمیع  فيخدمة ترجمة حقیقیة ضمان  §
تحسین التنفیذ الشامل للأحكام، وخاصة عندما یتعلق الأمر بحكام ضد الدولة  §

 والمؤسسات العمومیة؛
 المعروضة على القضاء؛ قضایاال تسویةتقصیر آجال  §
تھم في السجن بما في حول حقوقھم وواجباوموظفي السجون  تحسیس متزاید للسجناء §

 ذلك مدة الحبس الاحتیاطي؛
 اء؛سجنتحسین ظروف زیارة ال §
 حقوق الإنسان؛ تعمیموالتلفزیون ل ذاعةاستخدام الإ §
تحسین آجال معالجة الملفات المعروضة على والقضاء والثقة بالمؤسسات القضائیة  §

 .والنفاذ إلى القضاء وتبسیط الإجراءات لدى المحاكم
وضع المزید من الوسائل في خدمة قضاء الأحداث لتعزیز الموارد البشریة والمادیة  §

ر؛  لمدیریة الحمایة القضائیة للطفل والفرقة الخاصة المكلفة بالقصّ
 لامركزة الھیاكل القضائیة الخاصة بالأحداث (انواذیبو، كیفھ وروصو)؛ §
 یة للأطفال؛دنمالالحالة  مشاكلحل  §
 التزام السلطات بتحویل عمال مكونین في مجال قضاء الأحداث؛ من أجلة مناصرال §
 تنسیق عمل الفاعلین في مجال حقوق الإنسان؛ الحث على §
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توصیات دراسة تقییم الأمر لتوصیات لجنة حقوق الطفل وفي الحسبان لخذ الأ §
 ة الحمایة القضائیة للطفل؛یریدمالحمایة الجنائیة للطفل و ضمنالقانوني المت

 الوقایة من جنوح الأحداث؛تحسین  §
 
  توصیات تتعلق بحریة التعبیر والصحافة 

 
 الصحافة؛ أخلاقیات، یضمن احترام معلاالإ إلىحول النفاذ  قانون اعتماد §
 في قضایا التشھیر؛ ةطاإنشاء آلیة للوس §
 الصحفیین؛ اتتعزیز قدر §
 تنظیم الصحافة الإلكترونیة؛ §
السمعي البصري لضمان تطوره بشكل ة مسار تحریر المجال كباووضع آلیة لم §

 متوازن.
 

  التظاھر بحقوقتوصیات تتعلق 
 

 قیمالمتظاھرین في إطار من احترام  مطالبوالتفاوض للإجابة على  الحوارتفضیل  §
 الموریتاني؛ الشعب

 نشر نتائج المسوح الإداریة والقضائیة المتعلقة بقمع المظاھرات. §
 

  العبودیة بمحاربةتوصیات تتعلق 
 
 المجرم للاسترقاق؛ قانونوخاصة حول ال القانونیة المعلوماتترقیة النفاذ إلى  §
 إنشاء نظام قانوني لضحایا الاسترقاق؛ §
 ؛تأمین الحمایة القانونیة لضحایا الاسترقاق طیلة المسطرة القضائیة §
ص مكلف بالاسترقاق على غرار الدواوین المكلفة بالإرھاب اإنشاء دیوان تحقیق خ §

 والجرائم الاقتصادیة لإظھار أھمیة محاربة ھذه الممارسة؛والمخدرات 
 تعیین قاض منتدب للضحایا لإعطاء محاربة الاسترقاق دفعا أكبر. §

  
  توصیات تتعلق بمحاربة التعذیب

 
 للقیام الكافیة المواردللوقایة تكون مستقلة ومھنیة وتمثیلیة ومزودة ب وطنیة آلیةإنشاء  §

حول وسائل الوقایة من  لحكومةل توصیاتالحبس وتوجیھ  أماكن إلى بزیارات
 أوضاع تحسین ذلك في بما المعاملة سوءأنواع  من غیرهالتعذیب وإنھائھ ھو 

 .السجون
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استیعاب أحكام اتفاقیة مناھضة الاختفاء القسري في التشریعات الوطنیة والتحقیق في  §
 مزاعم التعذیب وإعلان نتائج التحریات؛

 .التعذیب ضحایاوضع إجراءات عملیة وتخصیص أموال تعویض لصالح  §
  

  توصیات تتعلق بحقوق النساء
 

 الزوجي؛ العنف إستراتیجیة وطنیة لمحاربةاعتماد  §
 ستراتیجیة وطنیة للإنصاف والمساواة؛ إاعتماد  §
 ؛فیھ قانون الجنسیة لإدخال المساواة بین الجنسین تعدیل §
 مرصد للسھر والإنذار حول حقوق المرأة؛ إنشاء §
 ؛اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد النساءرفع التحفظ العام على  §
 ضد العنف الجنسي؛ نساءحمي الیاعتماد قانون  §
 المرأة؛ نظاممراجعة مدونة الأحوال الشخصیة من أجل ترقیة  §

  
  
  
  
  

  القسم السادس: الملحقات
 

 ھذه الملحقات من تقریرین بدیلین قدمتھما اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان إلى تتكون .240 
التي صادقت عام  لموریتانیاالأولي  التقریر تقدیم بمناسبة لتعذیبحول ا المتحدة ممالألجنة 

والمعاملات السیئة الوحشیة وغیر الإنسانیة والمھینة؛  التعذیب مناھضة اتفاقیةعلى  2004
 التقریر تقدیم بمناسبة والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة الحقوق لجنة م إلىوالتقریر المقد

على  2004وكانت موریتانیا قد صادقت عام  2012لموریتانیا في شھر نوفمبر  الأولي
الوطنیة لحقوق اتفاقیة ھذه الحقوق، بالإضافة إلى مختلف بیانات حول موقف اللجنة 

  فیھا. الإنسان 
  

الأول: تقریر اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان حول تنفیذ اتفاقیة مناھضة التعذیب  الملحق 
أو غیر الإنسانیة أو المھینة في إطار  الوحشیةوغیره من أشكال العقوبات أو المعاملات 

  التقریر الأولي لموریتانیا.
 

  مقدمة
  

 یجري الذي الحوار في الإنسان لحقوق الوطنیة اللجنة من مساھمة التقریر ھذایشكل   .241
 للجمھوریة الأولي التقریربمناسبة استعراض  وموریتانیا التعذیب مناھضة لجنة بین

أو  اتالموریتانیة حول تنفیذ اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من أنواع العقوب الإسلامیة
سنة نسانیة أو المھینة وھي اتفاقیة صادقت علیھا موریتانیا غیر الإأو  وحشیةالمعاملات ال

      .2004عام 
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رأى النور بعد تعھد الحكومة  2005 عام منذالمطلوب الأولي  التقریرویعني ذلك أن   .422
أمام المراجعة الدوریة الشاملة بالعمل على تجاوز التأخر المسجل في تقدیم  2010عام 

التعذیب تشریعیة ھامة لتجریم تقاریرھا أمام لجان الاتفاقیات. كما یتنزل أیضا بعد مراحل 
حجر الزاویة في  كان الذي) OPCAT(الاختیاري وانضمام البلاد إلى البروتوكول

  .الإنسان لحقوق الوطنیة اللجنةمناصرة قامت بھا 
 

مستقلة ذات تشكیلة تعددیة مكلفة  استشاریةلحقوق الإنسان ھیئة  الوطنیة اللجنةتعتبر  .243
. الإنسان حقوقفي مجال احترام  تقییموالوساطة وال الإنذاربإبداء الرأي والملاحظة و

وتصنف اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان في الرتبة أ على مستوى المؤسسات الوطنیة لحقوق 
  الإنسان.

 

ھذه  خلال منیخول ھذا النظام أ اللجنة استقلالیة أكبر ومجالا أوسع للتحریات. و  .244
 الإنسان لحقوق الدولیةالآلیات  نظر فيالاعتراف، تصبح اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان 

وینتج ھذا النظام . موریتانیا في الإنسان حقوقحلقة وصل وطنیة وأداة مركزیة لنظم حمایة 
  عن ثلاثة جھود:

o الذي یلغي  2010یولیو  20بتاریخ الصادر  031/2010القانون  المصادقة على
المتضمن إنشاء وعمل اللجنة الوطنیة  2006 عام ویحل محل الأمر القانوني الصادر

والذي یعطیھا سلطة "الزیارة بشكل مفاجئ لجمیع مؤسسات السجون لحقوق الإنسان 
والتحقق من احترام حقوق الأشخاص المحرومین من  نظریةال وأماكن الحراسة

 الحریة"؛
o  الإشراك المستقل للجنة الوطنیة لحقوق الإنسان في تقییم ومراقبة احترام حقوق

السلطات خصوصا في متابعة القضایا المرتبطة قبل أو عائق من  تدخلالإنسان دون 
 بالوقایة من التعذیب وسوء المعاملة؛

o  مع ممثلي  في تفاھم جید ،الوطنیة لحقوق الإنسانبذل جھود دائمة من طرف اللجنة
الدولة ومكتب المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وأعضاء المنظمات 

 غیر الحكومیة. 
 ومن ھنا تكون اللجنة قادرة على:  .245
o ؛الإنسان حقوقفي المنظومة العالمیة ل فعالدور  لعب 
o حقوق  معاھداتالضامن على المستوى الوطني لمتابعة تنفیذ  صفتھاب تصرفال

 الإنسان التي صادقت علیھا البلاد؛
o علاقات فعلیة مع المنظمات الدولیة والحكومة والبرلمان ووسائل الإعلام  إقامة

 .ومنظمات المجتمع المدني
 ھذه لحقوق الإنسانوفي إطار من الاحترام التام لھذه المبادئ تصوغ اللجنة الوطنیة  .246

 التعذیبعلى معرفة الوضعیة في مجال الممارسات ومحاربة ومنع  لمساعدةل المساھمة
  .موریتانیا في المھینة أو نسانیةملات الوحشیة وغیر الإوالمعا
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 مھام اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان ومأموریاتھا
 الذي 031-2010 لقانونبا 2010 یولیو 20 منذ الإنسان لحقوق الوطنیة اللجنةتحكم  .247
یتمثل و. 2006 یولیو 12الصادر بتاریخ  015/2006 رقمالأمر القانوني  محل ویحل یلغي

یة استقلالالأمر القانوني المذكور وتحسین  فيالنقص  أوجھ تصحیحفي  القانون ھذاھدف 
 حقوق وحمایةاللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان في قیامھا بدورھا المتمثل في ترقیة  وفعالیة
  .الإنسان

 بشأن حقوق رأيللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان في تقدیم ال الرئیسیة المھمةتتمثل  .248
 ثقافة وترسیخنشر  في والمساھمةمختصة  أخرى ھیئةوإلى أیة  والبرلمان لحكومةالإنسان ل

 لحقوق القانونیةالأدوات  معالمحلیة  التشریعات مواءمةوالترقیة والسھر على  الإنسان حقوق
 ولجان ھیئات إلىھا تقدم أن الحكومة على یتعین التي التقاریرإعداد  في والمساھمة الإنسان

الحبس والنظر في كافة  وأماكن لسجونالمختصة والقیام بزیارات مفاجئة ل المتحدة لأمما
 رئیس إلى الإنسان حقوق حالة عن سنوي تقریر وتقدیم الإنسان حقوق انتھاكوضعیات 
  .الجمھوریة

 
  أنشطة زیارات أماكن الحبس

 

 ،2008ـ  2007( سنویة تقاریر أربعةبالماضي  الوطنیة اللجنةسلمت  السیاق، ھذا في .249
   البرلمانو الجمھوریة رئیسإلى  )2011ـ  2010و ،2010ـ  2009 ،2009ـ  2008

ھذه التقاریر كافة الأنشطة التي قامت بھا اللجنة طیلة الفترات والإدارات والمؤسسات... تتبع 
المعنیة مع القیام بتقییم شامل لمشاكل حقوق الإنسان المطروحة في موریتانیا وخاصة 

وغیره من أنواع المعاملات الوحشیة أو غیر الإنسانیة أو القضایا المتعلقة بممارسة التعذیب 
  المھینة والوقایة منھا.

 
المنشئ للجنة الوطنیة لحقوق الإنسان  2010- 031من القانون  4سب نص الفقرة .  وح250

فقد منحت الترخیص بزیارة كافة مؤسسات السجون وأماكن الحبس الاحتیاطي بشكل مفاجئ 
للتأكد من احترام حقوق الأشخاص المحرومین من حریتھم. وقد تجسد تنفیذ ھذا الإجراء 

عشر وخاصة في مایو ویونیو  داخلیة الاثنتىت البلد الالقانوني في زیارات دوریة لولایا
حیث قامت بھا خمس فرق تتكون  2012وفي یونیو وأغسطس  2011وفي سبتمبر  2010

عملوا في نفس الوقت مع ممثلي ولجنة وقد قابلوا لكل واحدة منھا من أربعة أعضاء من ا
  لمدني.الإدارة والبرلمانیین والمنتخبین المحلیین وممثلي المجتمع ا

 
 القصروفرقة  الدركفرق ووالمفوضیات  (السجونالحبس  أماكن زیارة تمتوھكذا   .251

 أعضاء. وقد قام )...سبخةفي ال النساء سجنو بیلافي وء المینافي  الأطفالومركز دمج 
، بزیارة عدد من الضحایا المحلیة الحكومیةاللجنة، مصحوبین دائما بممثلي المنظمات غیر 

  والمساطر الجاریة.  الشكاوىوبحثوا 
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خاصة، وقد أبدت  توصیاتتتضمن  تقاریرالزیارات، أحیلت إلى السلطات  ھذه بعد  .252
سجینا عام  350لصالح  العفوإجراءات ( الحالات بعضالسلطات تفاعلھا الإیجابي مع 

 لقانونوتطبیق ا 2011عام  نعیمدار ال سجنظروف الوقایة الصحیة في  تحسینو 2011
 نواكشوطالعقاریة في الأحیاء العشوائیة با النزاعاتتسییر  في الشفافیةمجرم للاسترقاق وال
الفضاء السمعي البصري ودعم  تحریرل قانونوالمصادقة على  السیاسي الحوار استئنافو

مسار  فيوالتقدم الملحوظ  المفقودین الأشخاصالصحافة واتخاذ قرار بالتعرف على قبور 
 تعویضفي مسار إعادة الدمج وال 2012ین، التقدم الذي حصل العسكری لضحایال تعویضال
 .تعذیبال یجرم قانون على 2012والمصادقة عام  1989ضحایا أحداث عام  لموظفینل

  
 لمجتمعلیبرالیة ا قانونتعطیل (وفي بعض الحالات الأخرى، لم تتصرف السلطات  .253

 قراراتعدم تنفید كثیر من ال ،حالة حبس احتیاطي في الناس منكبیر  عددوجود  المدني،
 التمییز سیاساتفي  الرؤیةوفعالیة  وضوح عدم ،المساعدة القضائیة ضعف، قضائیةال

 ضد والتمییز العنصري التمییز جرمغیاب قانون ی ،الأشخاص المعاقین لصالح الإیجابي
 نساء...).ال
  

طنیة لحقوق الإنسان من المعرفة الجیدة وقد مكنت متابعة ھذه الزیارات اللجنة الو  .254
ما لحالة السجون ومراكز الحبس في موریتانیا ومن أن تكون طریقا للطعن وللاستماع غالبا 

  لأشخاص المحرومین من حریتھم.یستخدمھا ا
  
 

  )11و 10وضعیة الأشخاص المحرومین من الحریة (المادتان 
 

الحبس الاحتیاطي، بحثت اللجنة الوطنیة  وأماكن السجونمھام تحقیقھا في  أثناء .255
ونسب شغل السجون  معاملةال وسوءلحقوق الإنسان، من بین قضایا أخرى، شكاوى التعذیب 

إنشائھا والوسط الطبیعي لأماكن الحبس ھل ھو مناسب أم لا لرفاھیة النزلاء أو  عیةشرو
المقدمة والتغطیة غیر مناسب وظروف النظافة والسلامة والحصة الغذائیة وانتظام الوجبات 

 الصحیة ودرجة العنف داخل أماكن الحبس.
  

  الحراسة النظریة
 

 الدركوفرق  الشرطةفي عدد من مفوضیات  الحراسة النظریةإن الكثیر من أماكن   .256
الحبس فیھا  ظروفغالبا ما تكون وا كافیغیر مواتیة، حیث لا توفر بعض الزنزانات فضاءً 

 غیر صحیة ولا تسمح دائما بصون كرامة الأشخاص المحبوسین.
  
 ،أماكن الحراسة النظریة في الشرطةوكلاء  قبل من الإنسان حقوق احترام لضمانو  .725

 أكتوبر في مفاجئةال زیاراتال من سلسلةب الإنسان لحقوق الوطنیة اللجنةبعثات من  قامت
. وقد التقت بعثات اللجنة نواكشوطمفوضیة للشرطة با 20إلى  2010 ونوفمبر 2010

ن أعلنوا كامل استعداد مصالح الشرطة الذیالوطني  الأمنبمسؤولي  الإنسان لحقوق الوطنیة
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المزورة وأوقات الزیارة.  مواقعال اختیار حریةة، تاركین لھا الوطنیة للتعاون مع اللجن
 الإنسانلتقییم مستوى احترام حقوق  الإنسان لحقوق الوطنیةوكانت تلك مناسبة للجنة 

في ھذا الصدد مع المفوضین ووكلاء  اشاتقنوإجراء  المستھدفةالأماكن  في الأساسیة
الشرطة العاملین وزیارة أماكن الحبس وتقییم حالتھا والتحدث مع الأشخاص الموضوعین 

 في الحراسة النظریة.  
  
زنزانات والالتقاء الالأماكن وخاصة  زیارةوفي كل ذلك ظل البرنامج نفسھ:  .825

المفوضین وعمالھم فیما یخص  والنقاش مع الموضوعین في الحراسة النظریةبالأشخاص 
وتقدیرھم  مع الأشخاص المتنازعینو النزاعاتطرق ووسائل عملھم وأنماط تعاملھم مع 

لحقوق الإنسان... وأظھر مفوضو الشرطة أنھم رجال مكونون على احترام حقوق الإنسان 
لخیر إلى كما أعربوا بوضوح عن التزامھم باحترام أخلاقیات وأدبیات المھنة وتدفعھم إرادة ا

 أداء مسؤولیاتھم على الوجھ الأكمل.
  

وأوصت  الشرطة تصرفالموضوعة تحت  وسائلال تعزیز البعثة لاحظتوقد  .259
وشجعت  اللجنة تیحباحترام القواعد التي تحمي من التجاوزات والأخطاء المحتملة. وقد 

. كما تمنت اللجنة أن الإنسان حقوقالأكثر استعدادا لاحترام  الأمن قواتل جدیدةال قراراتال
العامة للمفوضیات جیدة خلال الزیارات بصفة مستمرة وأن تكون موضع  حالةتكون ال

 تحسین دائم.
  

فإن كل واحد من المفوضین الذین تم لقاؤھم قبل بحماس اقتراح  زیارة،ختام كل  فيو  .602
 حقوقللمدافعین عن  وممثلالحقوق الإنسان  الوطنیة اللجنة فياللجنة بأن یكون عضوا شرفیا 

  على مستوى المفوضیة التي یتولى مسؤولیتھا.  الإنسان
  

الإشارة إلى أنھ في الماضي خصوصا في الفترة التي تشكل الإرث الإنساني  تجدر  .612
وتقیید الحریات العامة، كانت ممارسة التعذیب أو المعاملة السیئة متكررة ویستفید مرتكبو 

، بفضل دمقرطة أكبر في للحیاة العامة، 2008تلك الانتھاكات من عدم العقوبة. ومنذ عام 
في حین أن المعاملة السیئة الناجمة عن الظروف السیئة  لتعذیبایلاحظ تراجع في ممارسة 

  .وشركائھافي الحبس ما تزال قائمة رغم الجھود المعتبرة التي بذلتھا الإدارة 
 

وطرق الاستجواب  الممارساتتمارس رقابة منتظمة على  أن الدولة على یجب .262
الحریة على  من المحرومین الأشخاص عاملةوالإجراءات المتعلقة بالحراسة النظریة وبم

وذلك من أجل تفادي أیة حالة تعذیب أو أیة عقوبات أو معاملات وحشیة أو  یھا،جمیع أراض
  غیر إنسانیة أو مھینة.

 
  ادعاءات ممارسة التعذیب
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 بینوالسیاسي، أصبحت العلاقات  الاجتماعيوالانفراج  الدیمقراطي الانفتاحبفضل  .263
العمومیة  المظاھراتنظام أثناء ال حفظ عملیاتلال والمواطن، خصوصا خ الشرطة

المرخصة أو غیر المرخصة، تتسم أكثر بضبط النفس والھدوء وتراجع استخدام القوة ولو 
أنھ تجدر الإشارة إلى تسجیل مواجھات بین قوات الأمن والمتظاھرین في الشارع العام، 

  جرح خلالھا عدد من الأشخاص المتظاھرین ومن قوات الأمن.
 

 لتعذیبمن ا شكاوى حالات بشأن تحقیقاتفي تسییر  الإدارةوتجدر الإشارة إلى تأخر  .264
تصرفت  الإدارةوكیھیدي وولد ینجھ. غیر أن  نواكشوطا في 2012ـ  2011أثیرت خلال 

اتھموا بالتعذیب الذي تسبب  جنود 8وإیجابیا في حالات أخرى مثل اعتقال ومحاكمة ضابط 
عامل في الموریتانیة  وفاة حالة في أو 2012 أكتوبرفي شھر  لنعیما دار سجنفي وفاة ب

مظاھرة نقابیة فرقتھا قوات  خلال 2012 یولیوشھر  في جوجتگأب MCMلمعادن النحاس 
  الأمن.

 
وحول شكاوى التعذیب الذي ینبغي أن یكون حظره شاملا، تنطلق اللجنة الوطنیة  .265

 أو (الإداریةالقاضي بأن تطلب من السلطات المختصة  المبدئيلحقوق الإنسان من موقفھا 
وعند الاقتضاء اقتیاد مرتكبیھا إلى  القانونالقیام دون أجل بالتحریات التي یطلبھا  القضائیة)

  المحاكم المختصة وإبلاغ الرأي العام بذلك.
 

تتطلب معالجة شكاوى ممارسة التعذیب استجابات سریعة لمواءمة ممارسات  .266
الإدارات المكلفة بتطبیق القانون مع النصوص الوطنیة والدولیة التي صادقت علیھا البلاد. 

 الإدارات المختصة بما یلي: الإنسان لحقوق الوطنیة اللجنةتوصي  الموضوع ھذاحول 
o مثل ھذا التصرف في  یساھم صحة ھذه الشكاوى:ال بإبلاغ الرأي العام في أقرب الآج

جھود محاربة إلى العمومي و رفقلما إلى استمرارھا سيءوضع حد للشائعات التي ی
  التعذیب.

o  تسییر تحقیقات عند الاقتضاء تقوم بھا الجھات المختصة وإخضاع العمال المخطئین
 للأحكام التنظیمیة الواردة بھذا الشأن؛

o ة من التعذیب من خلال التكوین والتحسیس الدائم حول الحظر تعزیز آلیات الوقای
 یة والمشیة والمھینة.نسانالمطلق للتعذیب وللمعاملات غیر الإ

  
 ظروف الحبس

كانت والسجون متھالكة وغیر مطابقة للمعاییر  تجدر الإشارة إلى أن مباني معظم  .267
بالتعاون مع الإدارة ملاحظات، تمكنت ات وصرعدة مناالماضي. غیر أنھ بعد في مكتظة 

جعلھا ل من القیام بعدة أعمال )والاتحاد الأوروبيشركائھا (اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 
في  2011/2012الفترة في فتحسنت الحالة العامة للسجون بشكل جید  في المستوى المطلوب

 ووظیفيمركز طبي مجھز من خلال إنشاء موریتانیا من حیث الصحة والنظافة والسلامة 
 ھاإعادة تأھیلأكبر بعد ة ذات طاقإلى سجون منھا فائض النزلاء ي نقل تنعیم الالفي دار 

 (ألاگ وانواذیو).
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إلى عود وھو مبنى قدیم یبیلا قامت إدارة السجون بإغلاق سجن على سبیل المثال، و  .268

 كانوا المسجونین فیھ.الذین على الأطفال ویوشك أن ینھار الاستعماریة الفترة 
  

خلال عام وفاة  حوالي عشرین توسجل رصد عدة حالات من السجناء المرضى تم  .269
  :النعیم دار سجن في 14 ا، منھ2010

 
o  دولار یومیا لكل  1,5(یخضعون لھ  الذي الغذائي النظامالسجناء من  معظمیشكو

 شخص).
o نقص التغطیة الصحیة ونقص الأدویة لمعالجة  يف للسجونخر الآ واقعالیتمل و

 النزلاء. وقد كملت مبادرات خیریة لمنظمات غیر حكومیة العمل الرسمي.
  

  الحبس الاحتیاطي
 

ذلك، فإن عدد  . ومعالحالات من كثیر فيحبس الاحتیاطي طولیة ال فترة. لا تزال 270
المتھمین الذي ما زال مرتفعا ینتظر انخفاضھ في أعقاب قرار النیابة العامة محاكمة أكثر من 

 قضیة خلال الدورة الجنائیة الحالیة. 400
  

العدل،  ووزارة اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسانیوجد تعاون جید بین  ل،مجاال ھذا فيو .712
  النزلاء: حالاتمتابعة العدید من  جنةالل ھیاكلالشيء الذي یسھل على 

o  :الإنسان، لحقوقة السامیة المفوض زیارة بعدمثل الحالة الخاصة بالنساء السجینات 
اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان  تإلى موریتانیا، قام 2011 عامبیلاي  نافي السیدة

 الزناطلاق سراح النساء المتھمات بمخالفة الأخلاق الجیدة وبلإبمناصرة 
من الحبس  نساء 8، وأطلق سراح نواكشوطبا النساء سجنمسجونات في الو

على أساس حریة مشروطة وبعد الدراسة أفرج  ،2011 أغسطسشھر  فيالاحتیاطي 
 عن باقي المجموعة.

o  ر إثر إغلاق سجن الأطفال في بیلا الذین كانوا ووھذه أیضا حال الأطفال القصّ
سجن الكبار بدار النعیم وكان ینبغي لھؤلاء  فيمحبوسین بشكل مؤقت وغیر مشروع 

ر.  فور اكتمال إجراءات حالتھم المدنیة الالتحاق بمركز دمج القصّ
  

لقتل وبالعقوبات المھینة (الرجم) مشكلة حقیقیة تتعین با علیھم المحكوم وضعیظل   .722
یجب أن یقضیھ  الذي الجنائي"الحبس " مدة تحدید وعدمدراستھا بعمق بالنظر إلى عدم الدقة 

التي لا تنفذھا البلاد التي ألغتھا في  الإعدام عقوبة تنفیذالمحكوم علیھ بالإعدام بدلا من 
 عقوبةتحویل  اتجاه فيالواقع.  وحول ھذه النقطة، یجب إجراء مراجعة تشریعیة للنصوص 

 إلى عقوبة الحبس لمدة محددة. الإعدام
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 اللجنةقامت  الإنسان، لحقوقالنمطیة  عاییرلما امتثال أجلالإطار ومن  ھذاوفي   .273
بالعقوبات  علیھم المحكوم والأطفال النساء سراح إطلاقمن أجل الإنسان  لحقوق الوطنیة
ر محكوم علیھم بالإعدام، حوكموا أمام محكمة  3: وھكذا فإن الرجمبوالمھینة  ، الاستئنافقصّ

 .العلیا المحكمة أمام العاممدعي التقدم بھ  بالنقض طعن منقد استفادوا 
  
أنواع المعاملات والعقوبات  من غیره أو للتعذیب تعرض أنھ یدعي شخصیحق لأي   .427

الوحشیة أو غیر الإنسانیة أو المھینة على ید وكیل من وكلاء الوظیفة العمومیة أو بأمر منھ 
  .التي یتعین علیھا القیام ببحث موضوعي لقضیتھ المختصةأن یرفع شكوى إلى السلطات 

 
  محاربة الإرھاب

 
 عددا السلطاتالذي تواجھھ البلاد منذ بضع سنوات، باشرت  الإرھاب آفةمحاربة ل  .275

 لإرھاببتشریع مضاد ل دبلاالإجراءات للدفاع عن المواطنین وحمایتھم وزودت ال من
واقتادت مرتكبي أعمال الإرھاب إلى القضاء وأجرت معھم سیاسة حوار وتشاور أشرف 

الناجمة عن عدم فھم الإسلام أو  لوجیةللانحرافات الأیدیو حد وضعبھدف  العلماءعلیھ 
  تفسیره تفسیرا خاطئا.

  

وقد صرح وفي حربھا ضد الإرھاب لم تخضع الإدارة للمیل إلى استخدام التعذیب.  .276
لبعثة اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان  نواكشوطبا المركزي السجن فيالمحبوسین  نولفیالس

ولا  للتعذیب السجنأنھم لم یتعرضوا في ھذا  2011 ینایر 25خلال زیارتھا لھذا السجن یوم 
  للمعاملات السیئة.

  

 الأسر طلباتلكن ھذا السبب للرضا یتعارض في نفس الوقت مع كون الإدارة لم تلب  .277
  .البلادذي حراسة مشددة بداخل  سجنالسلفیین الذین نقلوا إلى  زیارةب
 

وبنشر الإدارة لعقد إنشاء ھذا السجن المؤمن بدرجة عالیة تكسب الإدارة قدرا من   .278
أن تتخذ  نوالسج إدارةا. كما یتعین على سریا سجنالشفافیة بدلا من أن یكون السجن 

  ات.الإجراءات الملائمة للمتطلب
 

لقد أشارت منظمة العفو الدولیة إلى أن ممارسات التعذیب تم إنزالھا ببعض السجناء  .792
 2008خلال عام  النعیم دار سجنأثناء الحراسة النظریة وخاصة السلفیین أو بعض نزلاء 

یحتجز المناضلون الإسلامیون المتھمون  الإرھاب،محاربة  إطار في. و2007عام و
احتجازا سریا وكذلك خرق حقوق اللاجئین وطالبي اللجوء والمھاجرین  القاعدةبالانتماء إلى 

 .المجاورة لدولنحو ا الجماعيالذین یتعرضون على وجھ الخصوص للطرد 
  

بارتكاب فعل من أفعال التعذیب، تقوم  للاعتقادمعقولة  أسباب ھناك كانت كلما  .280
  موضوعي. تحقیقب تأخیر دونمن تلقاء نفسھا  المختصة لسلطاتا
 

  حملة تحسیسیة حول حقوق الإنسان
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 الإنسان منذ حقوقل الوطنیة اللجنة قامت الإنسان، حقوقلترقیة  عملھافي إطار   .812
 قنواتوعبر  الإنسان، حقوقإعلامیة وتثقیفیة حول  حملاتب ،2007 عام في تأسیسھا
  ).والخاصةالعمومیة  الإعلام ووسائل والتلفزیون (الإذاعة الاتصال

 

 الإنسان حقوقل الوطنیة اللجنة نظمت المتحدة، الأمم مفوضیةمكتب  مع شراكة فيو .282
 القانونوعمالھا المكلفین بتطبیق  أعضائھاصالح ل الإنسان حقوق مجال في یةكوینت دورات

  .الإنسان لحقوق الحكومیة غیر المنظمات عضاءلأو
 

  ة دور الإنسان حقوقل الوطنیة اللجنة نظمت التعذیبمناھضة  رابطة مع شراكةوفي  .283
   الأشخاص المعتقلین" لصالح أعضائھا والعمال المكلفین كرامة على "الحفاظحول  یةكوینت

  الحكومیة.  غیر المنظمات وأعضاء القانون بتطبیق
  

نظمت اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع نفس الشركاء،  أخرى، ورشة . وفي284
 ولانضمام البلاد في التعذیب یجرم قانون لاعتمادمناصرة مزدوجة  2011 أكتوبرفي شھر 

 ،مراقبة أماكن الحبس آلیةالمتعلق ب 1984 تفاقیةلا الاختیاري البروتوكولموریتانیا إلى 
  فضلا عن تنفیذ المبادئ التوجیھیة روبن إسلاند.

إطار محاربة الإرھاب یتواصل دمج سجناء سلفیین سابقین من خلال تمویل  وفي .285
   أنشطة مدرة للدخل لصالح السلفیین التائبین أثناء الحوار الذي نظمتھ معھم السلطات العمومیة

  .الإرھاب مخاطر حولالتحسیس  حملاتوالعلماء وكذا 
  

  حالة التشریع الموریتاني المتعلق بالتعذیب
  

الأحكام الدولیة لمناھضة التعذیب  الموریتانیة التشریعاتأن تتضمن  المفترض من .286
 ومن بینھا: موریتانیا علیھا صادقت التي

اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة بحظر التعذیب والعقوبات والمعاملات الوحشیة أو غیر  •
 .2004البشریة أو المھینة المصادق علیھا عام 

فریقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي ینص في مادتھ ، المیثاق الأ1986في عام  •
الخامسة على "حظر جمیع أشكال استغلال وإھانة الإنسان وخاصة استرقاق 
الأشخاص أو الاتجار بھم أو التعذیب أو العقوبات أو المعاملات الوحشیة أو غیر 

 الإنسانیة أو المھینة".
  

 "تتعھد على 4و 3الذي تنص مادتاه  الأفریقي للاتحاد التأسیسيإلى العقد  الانضمام .287
 ."یةنسانالإ الحیاة قدسیة واحترامبترقیة  الأطراف الدول

  

 7 والمادة البلادیحیل إلیھ دستور  الذي الإنسان لحقوق العالمي الإعلان من 5المادة  .288
 عام موریتانیاانضمت إلیھ  الذي والسیاسیة المدنیة بالحقوقالمتعلق  الدوليالمیثاق  من

ولا لغیره من العقوبات أو  للتعذیبلن یتعرض أي شخص "أنھ  على نصوالذي ی ،2004
 ".یة أو المھینةنسانغیر الإأو ة وحشیالالمعاملات 

  

 لمناھضة المتحدة الأمم اتفاقیة من 16و 2 للمادتین صریحةال حكامورغم الأ ذلك، ومع .289
والتي تدعو  یة أو المھینةنسانغیر الإأو ة وحشیالالعقوبات أو المعاملات  من وغیره التعذیب
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خاضع لقضائھ،  إقلیم أي فيالأفعال  ھذهلتفادي مثل  فعالةإلى اتخاذ الإجراءات ال دولةكل 
  لم تدمج بعد ھذه الأحكام بالكامل في قانونھا الداخلي: موریتانیافإن 

 
على اتفاقیة مناھضة الاختفاء القسري: إن موریتانیا بقرارھا  2012المصادقة عام  •

الاختفاء السیر على طریق المصادقة على ھذه الاتفاقیة الھامة تنخرط في مسار حظر 
القسري وفي محاربة الإفلات من معاقبة ھذه الجریمة ذات الخطورة الكبرى ومن 

 في العدل وفي التعویض.أجل السعي إلى احترام حقوق الضحایا 
 

على البروتوكول الاختیاري لمناھضة التعذیب بعد  2012مصادقة موریتانیا عام  إن •
التعدیلات الدستوریة وقبل مشاریع القوانین الحدیثة التي تجعل التعذیب جریمة ضد 
الإنسانیة قد جعلت التشریع الموریتاني یقطع خطوات ھامة في اتجاه المحافظة على 

لجنة الوطنیة لحقوق الإنسان على مناصرة سلامة وكرامة الإنسان. كما تعكف ال
 لوضع تشریع وآلیة وطنیة فعالین یمكنان في نفس الوقت من استئصال وتفادي
ومعاقبة ممارسات التعذیب مع التعویضات الضروریة عن الأضرار التي تلحق 

 بالضحایا.
ایة وضع آلیة وطنیة للوققوم اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان أیضا بمناصرة من أجل ت •

تتمثل ولایتھا الرئیسة في الوقایة من التعذیب من خلال زیارات منتظمة  من التعذیب
للأماكن التي یوجد أو یمكن أن یوجد فیھا أشخاص محرومون من حریتھم وتحریر 
تقاریر وصیاغة توصیات وملاحظات حول التشریع المناسب. إن ھذا العمل، الذي 

م في تغییر إیجابي وفي الحد من أخطار التعذیب تقوم بھ اللجنة بالفعل، یمكن أن یساھ
 وغیره من أشكال المعاملات السیئة والتوصل إلى تحسین ظروف الاعتقال. 

  
الوطنیة أشھر من المصادقة، نظمت اللجنة  3، أي بعد 2012ولھذا فمنذ دیسمبر . 290 

ن الفرنسي والتعاو APTبالتعاون مع شركائھا (جمعیة مناھضة التعذیب لحقوق الإنسان، 
 والإسباني والألماني) ورشة حول موضوع: "وضع حد للتعذیب"، تتمثل أھدافھا في ما یلي: 

Ø التعذیب لأدوات الدولیة لمناھضة لالمشاركین  امتلاك  
Ø الممارسات  سماقستراتیجیات مناھضة التعذیب وتإتبادل الخبرات حول آلیات و

  الحسنة 
Ø  التعذیب الواردة في  لوقایة منالآلیة الوطنیة ل إنشاءإطلاق مسار التشاور حول

 البروتوكول الاختیاري.
 

 التقاریر الدوریة أمام ھیئات معاھدات حقوق الإنسان
تسجل تأخرا  الإنسان لحقوق المتحدة الأمم مجلس فيا عضوإن موریتانیا، باعتبارھا   .291

 الإنسان حقوقمعاھدات  ةبعاتمأمام مختلف لجان  والدوریةالأولیة  تقاریرھا وتقدیمفي إعداد 
  .علیھا دقتاص التي

 



 

 67 

الإجراءات المتخذة  حول والدول اللجانإلى إقامة حوار بین  التقاریر ھذهتھدف  .292
  والتقدم المحرز من أجل إعطاء أثر فعال لالتزاماتھا التعاقدیة.

 
تقدم موریتانیا إلى ھذا الیوم  . بخصوص الاتفاقیات الأربع الكبرى لحقوق الإنسان، لم293

تقاریرھا الأولیة إلى ھیئات متابعة الاتفاقیات، بعد سنة واحدة بعد بدء العمل بھذه الأدوات في 
  بلادنا. ویتعلق الأمر بالاتفاقیات التالیة:

حول الحقوق المدنیة والسیاسیة، الذي صادقت علیھ موریتانیا عام  1966میثاق  •
 .2005تقدم موریتانیا تقریرھا الأولي للجنة المتابعة منذ عام . وكان یتعین أن 2004

لمناھضة التعذیب والمعاملات الوحشیة غیر الإنسانیة والھینة التي  1984اتفاقیة عام  •
. وكان یتعین أن تقدم موریتانیا تقریرھا الأولي 2004صادقت علیھا موریتانیا عام 

 .2005للجنة المتابعة منذ عام 
إلیھا التي انضمت وولیة لحمایة جمیع العمال المھاجرین وأسرھم الاتفاقیة الد •

 . 2008 عام وكان یتعین تقدیم التقریر. 2007موریتانیا في عام 
ما تزال موریتانیا متأخرة  دوریة تقاریرإن ھذه التقاریر الأولیة ینبغي أن تتبعھا   .294

كافة أشكال التمییز  حول القضاء على 1965 تفاقیةبشأنھا أیضا، خاصة بالنسبة لا
 لجنةھذه ال أمام موریتانیال دوري تقریرالعنصري التي بلادنا طرف فیھا. وتم تقدیر آخر 

  . 2004عام 
  

 تقاریر لاثةبث دنابلاتأخر  ذلكن عینجم  سنتین، كلھ تقدیم یجببما أن ھذا التقریر  .295
 ھذهمثل  تقدیمبجدوى  الحكومة اعترفت الشامل، الدوري الاستعراض وخلالدوریة. 
  .المناسب الوقت في التقاریر

 

  المنظومة القانونیة الوطنیة التي تدین التعذیب
 

 2012. حققت الجمھوریة الإسلامیة الموریتانیة التي لم تكن تمتلك حتى عام 296
من القانون  13تشریعا خاصا بحظر التعذیب تقدما ھاما من خلال المادة 

نص على أنھ: "لا یمكن یي الذ 2012 /20/03الصادر بتاریخ  2012/015الدستوري
استرقاق أي أحد أو إخضاع الكائن البشري لأي نوع من الإھانة أو للتعذیب أو غیره من 
المعاملات الوحشیة أو غیر الإنسانیة أو المھینة. وتشكل ھذه الممارسات جرائم ضد 

  الإنسانیة وتعاقب كما ھي من قبل القانون".
 

جرائم الاسترقاق  2013بموجب ھذه المادة یعاقب قانون صادر في ینایر  . 297
والتعذیب باعتبارھا جرائم ضد الإنسانیة. ولا تتقادم ھاتان الجریمتان وعقوباتھما 

  الحقوق المدنیة.عقوبات المانعة من الحریات المرتبطة بالالمصحوبة بغرامات و
 

نصوص تناولت بشكل غیر مباشر معاقبة .  وقد سبقت ھذا التطور التشریعي أربعة 298
  التعذیب.
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التي تقول: "تضمن الدولة شرف المواطن  1991یولیو عام  20من دستور  13المادة  •
وحیاتھ الخاصة وحرمة شخصھ ومسكنھ ومراسلاتھ. لا یتابع أحد أو یوقف أو یعتقل 

ع كل شكل أو یتابع إلا في الحالات وطبق الإجراءات التي ینص علیھا القانون. ویمن
 من أشكال العنف المعنوي والجسدي." 

المتضمن مدونة الإجراءات  36- 2007وینص النص الأولي الأمر القانوني رقم  •
التعذیب أو العنف أو  واسطة"الاعتراف الذي تم التوصل إلیھ ب :الجنائیة على أن

ة گائیة بواد النانالمحكمة الجرفضت  نص،تطبیقا لھذا الو ".الإكراه لا قیمة لھ
بتھمة التآمر ومحاولة الانقلاب قبل النطق  2004 عام محاضر المتھمین المستجوبین

 بالإفراج عنھم.
 2010ینایر  20الصادر بتاریخ  2010.007من القانون رقم  15المادة تنص  •

ن عالامتناع بالشرطة الوطنیة یلزم أفراد "على أن  لمتضمن النظام الأساسي للشرطةا
منصوص بالحریات الفردیة والجماعیة باستثناء الحالات ال سالمسامن شأنھ  عملأي 

ا انتھاكة التي تشكل ذلة عامة كل المعاملات الفظة أو المورفي القانون، وبص علیھا
  لحقوق الأشخاص".

 

دیسمبر  5الصادر بتاریخ  2005/015من الأمر القانوني رقم  10تنص المادة  •
المتضمن الحمایة الجنائیة للطفل على أنھ: "یعاقب إخضاع الطفل للتعذیب أو  2005

 11للأعمال الوحشیة بالسجن مع الأشغال ست سنوات" في حین تعاقب مادتھ 
ادي ضد بالسجن مع الأشغال لمدة خمس عشرة سنة إذا كانت ترتكب بشكل اعتی

الطفل أو نجم عنھا تشویھ أو عاھة مستمرة. یعاقب على نفس الجریمة بالسجن المؤبد 
 مع الأشغال إذا نجمت عنھا وفاة الطفل من غیر قصد إحداثھا.

كما تحظر العقوبة البدنیة بأشكالھا الأكثر بربریة وتدخل في نطاق التعذیب  •
 والمعاملات الوحشة وغیر الإنسانیة والمھینة. 

 
حقوق الإنسان، من قضایا سیة أسا یةقض حول موقفا العلماءاتخاذ ب 2010تمیز عام   .299
لفكر امنتدى  عكف فعلا،و. بنتلسلامة الجسدیة للل انتھاكابعض ال الذي یعتبره  فاضالخھي 

 سرةوالأ ةلوطفوالالإسلامي وحوار الثقافات، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعیة 
  ا. موقف العلماء من ممارستھقد تناول ھذه القضیة لتحدید  ،ورابطة علماء موریتانیا

 
تي تحوز قیمة ال فتوىال هموریتانیا، ھذفي  علماء، الذین یشكلون مرجعاال ؤلاءھوقع   .300

أن  ینمعتبرتشویھ الأعضاء التناسلیة للنساء، یدین و 2010ینایر  12 بتاریخ القانون
بالنظر إلى محرمة ھذه الممارسة وبالتالي، فإن من قبل الخبراء.  اسلبییعتبر  فاض"الخ

 أجابوافرض ھذه الممارسة، یوجود نص قرآني  حول التساؤلبعد و " ھا.تسببالأضرار التي 
   لا علاقة لھا بالدین. تشویھ الأعضاء التناسلیة للنساء، لأن بالنفي

 
 تجریم التعذیب 
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ال التعذیب، حسب التعریف الوارد في فعأالحرص على أن تكون موریتانیا  علىیجب   .301

   من اتفاقیة مناھضة التعذیب، جرائم بموجب قانونھا. 1المادة 
 

 أن یجب. المجرمین تسلیم تستوجب جریمة التعذیبتعین اعتبار ی ذلك، على وعلاوة  .302
 جدي خطر ھناك كان إذا أخرى، دولة إلى شخص أي تسلیم أو طردعدم  التشریعات تكفل

  . للتعذیبھ لتعرض
  

 خطورة تناسب عقوباتب تعذیبیقترف أفعال  شخص أيمعاقبة  یجب وأخیرا،.  303
 خلال من الأھداف ھذه تحقیق. ویمر الصلة ذات الدولیة للمعاییر وفقا وتطبیقھامخالفة ال

 . التعذیب تجریمیقضي  نصفاعلین من أجل وضع ال جمیعحسیس وت واسعة مشاورات تنظیم
  

. التعذیب مناھضة اتفاقیة بموجب بالتزاماتھا الوفاءب  موریتانیاتعھد  تدابیر عدةتعكس  .304
  :یتمثل ذلك في ما یليو

م یتقدعلى  المصممةالإدارة  التي تخبر بھامزاعم التعذیب  حولإجراء التحقیقات  •
 قضاء؛مرتكبي ھذه الأفعال إلى ال

 ؛لعامبالأمن ا كلفینوكلاء المتحسیس ال  •
 ؛الاعترافات التي تم الحصول علیھا تحت التعذیب لاعتباررفض القضاة   •
، دون الثابتة لتعذیباالتأدیبیة من قبل السلطات في حالات الإجراءات تطبیق   •

 فاعلین؛مساس بالمسؤولیة الجنائیة للال
لقیام بزیارات مفاجئة ل للجنة الوطنیة لحقوق الإنسان المتاحتانفرصة المكانیة والإ  •

 . حبسسجون وأماكن اللل
  

   :توصیات اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان
 
 سلسلةالقیام ب التعذیب، مناھضة اتفاقیة في طرفا دولة بوصفھا موریتانیا،یجب على   .530

   :وخاصة الاتفاقیة، ھذه بموجب بالتزاماتھا للوفاء التدابیر من
 

  ؛السجناء لمعاملة الدنیا النموذجیة القواعد مع یتفق بما الممارسات اعتماد •
حقوق الموریتانیا تنفیذ إصلاح نظام السجون لضمان  على تعین، یولأجل ذلك •

 لفائدةالأشخاص، وخاصة  حبسل ةلیبدالإجراءات ال تفضیلللسجناء مع الأساسیة 
في الحبس  سنوات عدیدة الذین قضوالأشخاص اة أو خفیف سبب جنحب حكوم علیھمالم

 الاحتیاطي؛
الطبیة الأساسیة  علاجاتلى الإالمعتقلین  نفاذلضمان  التدابیر الضروریةاتخاذ   •

  ؛بشكل صحیح تھمتغذیو
ن الكبار والرجال وفصل المتھمین عتأكد من فصل الأطفال والنساء على التوالي ال •

 ؛حكوم علیھمعن الم
 ؛فقطالنساء  موظفي سجون من ضمان حراسة السجینات من قبل  •
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الطبیب وإلى إلى  یةالنظر تحت الحراسةن وضوعیالأشخاص المنفاذ ضمان  •
 ؛للذین لا یملكون موارد یةمجانالالمساعدة الطبیة والقانونیة 

وجود حقوقھم من خلال ب یةالنظر تحت الحراسةن وضوعیالأشخاص المإخبار یجب   •
  یة؛النظر الحراسةساعات منذ أولى  المحامي

 الإنسانحقوق لوب في مجال المستوى المطالقضاة على  جعلدوري ل كوینت ضمان •
المنازل وضباط الشرطة  السجون ومسؤولي ءالقضا كذا موظفي، وخاص برنامج عم

  ؛القضائیة
العسكریین أو المدنیین المسؤولین  موظفینلل كوینوالتبرامج التھذیب والإعلام  تكییف •

یجب أن ن. وموظفو الشرطة والدرك وحراس السج وخاصةالقانون،  تطبیقعن 
 ؛من الاتفاقیة 10قا للمادة طب كوینھذه البرامج جزءا لا یتجزأ من التتكون 

القصر، بمن فیھم  فصلد، ولاسیما من خلال ضمان في البلا حبستحسین ظروف ال •
  ؛الفتیات، عن البالغین

التعاون مع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني من أجل التنفیذ الكامل  تعزیز •
 لالتزاماتھا بموجب الاتفاقیة. 

  الخلاصة 
 
 الأفریقیة الوحیدة الأداة ،المبادئ التوجیھیة روبن آیسلاند موریتانیا تنفیذینبغي ل  .306 
 ومنع لحظر تدابیر على تنص والتي )،2003 عام الأفریقي في الاتحاددھا (اعتممعمول بھا ال

  . أفریقیا فيمھینة ال أو نسانیةغیر الإ أو یةوحشالات أو المعاملات العقوب أو التعذیب
 

وتنفیذھا  الدولیة المعاییرالمصادقة على  من التوصیات من مجموعةیتعلق الأمر بو  .307
 في التعذیب تجریم مثل معھا، الوطنیة التشریعات ومواءمة الاختیاري) البروتوكول (مثل

 يلأ المحاكم ورفض بھا المتعلقة التحقیقات وإجراء التعذیبأفعال  مرتكبي ومعاقبة القانون
والمراقبة  المعاملة سوء أو التعذیب استخدام طریق عن علیھ الحصول تمی الأدلة منعنصر 

 والجبر التعویض في الضحایا حق مراعاة مع الحریة، من الحرمان أماكن جمیعل ةتظممنال
  .للتعذیب التعرض خطر من قللت وقائیة إستراتیجیة واعتماد لدولةا دعمفي و
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لحقوق االملحق الثاني: تقریر اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان أمام لجنة 

  الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة
 موریتانیاالإنسان ـ اللجنة الوطنیة لحقوق 

 
  

 موریتانیا في والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة بالحقوق الخاص الدولي المیثاق تطبیق
 

 البدیل التقریر
 

 
 موریتانیا الإنسان ـ اللجنة الوطنیة لحقوق 

01/08/2012 

 
 

  تطبیق المیثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة
 

Iمعلومات عامة   . 
  

إن اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان في موریتانیا، التي تتوفر على النظام أ من 
، مؤسسة استشاریة مستقلة وذات استقلالیة 2011مبادئ  باریس منذ عام 

ذات تشكیلة تعددیة، مكلفة بالاستشارة والإنذار والوساطة والتقییم في مجال 
 احترام حقوق الإنسان.

  
مساھمة إلى تزوید اللجنة بتقریر بدیل یعكس وعلى ھذا النحو تھدف ھذه ال

تقدیر اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان للجھود المبذولة، ولكن أیضا تلك التي 
یتعین على  موریتانیا القیام بھا للوفاء بالالتزامات الناشئة عن مصادقتھا 

  على المیثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.
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موریتانیا، وھي من البلدان النامیة في محیط إقلیمي وشبھ إقلیمي یعاني إن 
بشكل قوي من الجفاف المتكرر، تخوض معركة عملاقة في مناخ سیاسي 
وأمني یفرضھ التھدید الإرھابي من قبل تنظیم القاعدة في بلاد المغرب 

  الإسلامي، من أجل  تنمیتھا الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة .
  
على ما یلي: "للمعاھدات أو  1991من دستور عام  80ص المادة تن

الاتفاقیات المصدقة الموافق علیھا فور كذلك سلطة أعلى من سلطة 
. ومع ذلك، فإن ھذا المبدأ الدستوري یصعب علیھ وجود "القوانین...

  التطبیق من قبل محاكم الدولة.
 

م المیثاق المصادق علیھ إن الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وأحكا
یمكن الاحتجاج بھا من حیث المبدأ أمام المحاكم الوطنیة لتطبیقھا مباشرة 
بموجب المبدأ الوارد في المادة الذكورة أعلاه. ومع ذلك، فإن التمتع بھا على 
الصعیدین العملي والقانوني یواجھ حاجزا مزدوجا: تقلید المتقاضي الذي 

ي لتسویة النزاعات الناشبة بینھ والدولة وتصور نادرا ما یوجھھ إلى التقاض
الدولة الذي لا یجعل منھا كیانا لھ التزامات وواجبات تجاه المواطنین؛ 
ومحاكم وقضاة قلیلو الاستعداد لتطبیق الاتفاقیات المصادق علیھا بحجة أنھ 
لا یمكن الاحتجاج بھا أمام المحاكم لأنھا لم تنشر رسمیا وبالتالي فھي لیست 

  ءا من الترسانة القانونیة الموریتانیة.جز
  

المعاد والمعدل بالقانون  1991یولیو  20من دستور  1طبقا للمادة 
، فإن 2006یولیو  12الصادر بتاریخ  2006/014الدستوري رقم 

. تضمن ""موریتانیا جمھوریة إسلامیة لا تتجزأ، دیمقراطیة واجتماعیة
ام القانون دون تمییز في الأصل الجمھوریة لكافة المواطنین المساواة أم

  والعرق والجنس والمكانة الاجتماعیة".
  

یضمن القانون استنفاد جمیع سبل الانتصاف العادیة المتاحة (الحكم 
الابتدائي، الاستئناف، الاستئناف لصالح القانون). وبعد استنفاد سبل 

وى الانتصاف المحلیة، یستطیع أصحاب الشكاوى تقدیم شكاواھم على المست
الإقلیمي (اللجنة الأفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب) أو الدولي (إجراءات 

  سریة).
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المتضمن  2007فبرایر  8الصادر بتاریخ  2007/012. طبقا للقانون رقم 2
التنظیم القضائي، تقام العدالة فوق أراضي الجمھوریة الإسلامیة الموریتانیة 

ومحاكم الولایات والمحاكم بواسطة المحكمة العلیا ومحاكم الاستئناف 
الجنائیة والمحاكم التجاریة ومحاكم الشغل ومحاكم المقاطعات وأیة محكمة 

  أخرى ینص ینشئھا القانون.
  

ھذه المحاكم في كل القضایا المدنیة والتجاریة والإداریة والجزائیة  وتنظر
وفي نزاعات الشغل. وتبت فیھا طبقا للقوانین والنظم المعمول بھا. وحسب 

  الدستور فإن الإسلام ھو دین الشعب والدولة.
ومع ذلك، فإن الإسلام الممارس في موریتانیا سني مالكي المذھب ینشر 

أشكال العنف. وإن الشریعة، في مفھومھا كعدالة  التسامح ویبغض جمیع
وممارسة تبقى مصدرا من مصادر القانون في موریتانیا وإن القوانین التي 
صادق علیھا ممثلو الشعب والتي تم نشرھا ھي وحدھا التي تشكل القانون 

  الوضعي الموریتاني.
 

II النقاط المتعلقة بالأحكام العامة الواردة في المیثاق . 
 )5إلى  1(المواد من  

     2، الفقرة 2المادة 
  عدم التمییز

 
الذي یجرم العبودیة ویعاقب الممارسات  2007/48. یشكل القانون رقم 3

الاستعبادیة  واحدا من أبرز المظاھر الملموسة لإرادة السلطات العمومیة 
ي استئصال ھذه الآفة من موریتانیا. وعلى الرغم من أنھ یمثل تقدما كبیرا ف

نضال المدافعین عن حقوق الإنسان بشكل عام، یشمل ھذا القانون أوجھ 
قصور تعیق فعالیتھ، أكثرھا مدعاة للأسف ھو كون منظمات المجتمع 

  المدني لا تستطیع حتى الآن الادعاء بالحق المدني على أساس ھذا القانون.
 

للثغرات  ورغم تعریفھ للعبودیة، یقدم القانون، بفعل عمومیة تعریفھ، مخارج
جعلت ھذا القانون یصعب علیھ وجود سبیل إلى التطبیق، رغم الحقائق 

  المختلفة التي تطبع الحیاة الیومیة.
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بعد عدة  2011مارس  27ومع ذلك، فقد تم إحراز " انتصار أول" یوم 
سنوات من الأعمال والمناصرة في مجال محاربة العبودیة عندما قام وكیل 

واكشوط، للمرة الأولى في تاریخ البلاد المعاصر، الجمھوریة لدى محكمة ان
الذي یجرم العبودیة، حیث اتھم ثلاثة أشخاص في  2007بتطبیق قانون 

  حالة تلبس بجریمة العبودیة واثنین آخرین بالتواطؤ.
 

عرضت رابطة النساء معیلات الأسر واثنتان من المنظمات الأخرى لحقوق 
فتیات یزعم أنھن إماء لكي یعطیھن القضاء  3أمام المحاكم حالة  1الإنسان

حقھن. وبعد المحاكمة، تم النطق بعدة عقوبات من الحبس النافذ ضد أسیاد 
  الفتیات وعقوبات مع وقف التنفیذ ضد والدیھم.

 

وعلاوة على ذلك، قدمت رابطة النساء معیلات الأسر شكوى ضد عدة 
س أحكام قانون الطفل، والذي یسمح لأي أشخاص لممارسة الرق على أسا

جمعیة دفاع عن حقوق الطفل بالادعاء بالحق المدني عندما تكون حقوقھ 
  مھددة.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 إغاثة العبید ومبادرة انبعاث حركة إلغاء الرق 1
  

شكل قرار محكمة الجنایات بانواكشوط حول قضیة الممارسة الاستعبادیة 
عنصر انطلاق في ھذا المجال فتح من الآن فصاعدا باب العقوبات الجنائیة 

نوفمبر  23ضد مرتكبي الممارسات الاستعبادیة. قامت ھذه المحكمة بتاریخ 
یة وقد بمحاكمة ستة أفراد من أسرة لارتكاب الممارسات الاستعباد 2011

حكم على المسؤول الأول عن ھذه الممارسة بالسجن لمدة سنتین. وحكم على 
إخوتھ بسنتین من السجن مع وقف التنفیذ وأختھ بسنة من السجن مع وقف 
التنفیذ وعلى والدة الأطفال الذین یتعرضون للرق بسنة من السجن مع وقف 

 500.000یة وأوق 850.000التنفیذ في حین حكم لأطفالھم بتعویض مبلغھ 
 048/2007أوقیة عن الضرر الذي لحق بھم. ویشكل ھذا تطبیقا للقانون 

الذي یجرم العبودیة والذي مكن للمرة الأولى رئیس المحكمة الجنائیة 
بتجاوز تجریم عمل الأطفال لیأخذ من قانون تجریم العبودیة عناصر تسمح 

  بمعاقبة الممارسات الاستعبادیة.
 

لعبودیة ومخلفاتھا وأشكالھا المعاصرة تقدما تجسدت وقد شھد النضال ضد ا
الیوم في تجریمھا في الدستور، ومناصرة القادة السیاسیین لتعزیز البرامج 
الاجتماعیة والاقتصادیة لفائدة آدوابھ (قرى المعتوقین) وتعبئة المنظمات 
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غیر الحكومیة لتأطیر ودعم الضحایا والتعاون من الإدارة لإجراء التحقیقات 
 حول مزاعم العبودیة.

  
 - یمر استئصال العبودیة ومخلفاتھا من خلال تنفیذ البرامج الاجتماعیة 

الاقتصادیة المعدة والمنفذة طبقا لإستراتیجیة وطنیة شاملة ومتشاور علیھا، 
تركز على محاربة الرق وتشمل مكونات التحسیس والنفاذ إلى الخدمات 

 ل إنھاء ھذه الظاھرة إنھاء فعلیا.الأساسیة والأنشطة المدرة للدخل من أج
  

وبشكل أكثر تحدیدا، تنفذ مفوضیة حقوق الإنسان والعمل الإنساني 
والعلاقات مع المجتمع المدني برنامجا وطنیا لاستئصال مخلفات العبودیة، 
ممولا بمبلغ ملیار أوقیة من میزانیة الدولة. ویھدف ھذا البرنامج إلى 

قتصادیة والاجتماعیة والثقافیة للعبودیة. یعتمد محاربة المخلفات النفسیة والا
ھذا البرنامج على مقاربة تشاركیة ومتشاور علیھا ویطمح إلى إقامة جمیع 
الخدمات الاجتماعیة الأساسیة الضروریة لتنمیة المناطق الریفیة والحضریة 
حیث یقطن السكان المستھدفون (المیاه والصحة والتعلیم والكھرباء والسكن 

اعي والأنشطة المدرة للدخل الخ). وعلاوة على ذلك، یكفل البرنامج الاجتم
الدعم القانوني والقضائي لصالح أحفاد العبید السابقین لضمان ازدھارھم 

 وإعادة دمجھم الاجتماعي.
  

تتطلب محاربة العبودیة إلغاؤھا الفعلي وإعادة النظر في قانون تجریم 
یة وجمع الأدلة ودعم الضحیة. العبودیة من أجل تسھیل الملاحقة القضائ

وفي ھذا الاتجاه تندرج خلاصات المقرر الخاص حول الأشكال المعاصرة 
 .2012وفي بدایة عام  2009من العبودیة والذي زار موریتانیا خلال عام 

  

 توصیات اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان
  

القانون المجرم للعبودیة لیدخل فیھ تعریف أوضح لمفھوم العبودیة  مراجعة
  وتدرج مبادئ الحمایة والدمج الاجتماعي والمھني للضحایا؛

 
منح منظمات المجتمع المدني إمكانیة الادعاء بالحق المدني في قضایا 

  الممارسات الاستعبادیة؛ 
 .الممارسات الاستعبادیة؛مراجعة وتشدید العقوبات المفروضة على مرتكبي 
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مراجعة لزیادة الغرامات المفروضة زیادة جوھریة لمنحھا طابعا رادعا 
حقیقیا وزیادة كبیرة لمبلغ التعویض الممنوح للضحایا لجعلھا رافعات تسھم 
في دمج المستفیدین. تنفیذ برامج اقتصادیة واجتماعیة معدة ومنفذة حسب 

لیھا ترتكز على محاربة العبودیة إستراتیجیة وطنیة شاملة ومتشاور ع
وتشمل مكونات التحسیس والنفاذ إلى الخدمات الأساسیة والأنشطة المدرة 

  .للدخل من أجل الإنھاء الفعلي لھذه الظاھرة
 

 %5% من السكان مع نسبة تمدرس قدرھا 5.  یمثل الأشخاص المعاقون 4
  

اقین، شكلت منذ المصادقة على الاتفاقیة الدولیة لحالة الأشخاص المع
ترقیتھم وحمایتھم أولویة بالنسبة للسلطات العمومیة التي صادقت على الأمر 

والتعلق بترقیة  2006نوفمبر  23الصادر بتاریخ  2006/043القانوني رقم 
وحمایة الأشخاص المعاقین، متوجة بذلك عمل تحسیس وتكفل بالأشخاص 

  تمع.المعاقین، بدأتھ وأكملتھ منظمات ھذه الفئة من المج
 

ومع ذلك، فإن التقدم القانوني الذي حققتھ البلاد في مجال التكفل بالأشخاص 
 على قادرة مؤسسات عملیا المعاقین یتناقض مع الواقع المعاش، حیث لا توجد

غیر أن الإرادة السیاسیة التي ظھرت مؤخرا عبر مأسسة الإدارة  تجسیدھا.
مدیریة الشؤون الاجتماعیة المكلفة بالأشخاص المعاقین، بالإضافة إلى 

وحرص السكان المستھدفین على ممارسة حقوقھم التي تنقلھا منظمات 
المجتمع المدني، مما یبرز إلى إرادة حقیقیة لتحسین أوضاع ھذه الفئة من 

  المجتمع.
 

ھذه الإرادة في الأمر القانوني المتعلق بترقیة وحمایة حقوق  وتنعكس
الأشخاص المعاقین والذي رسم إطارا عاما للتكفل الاجتماعي والاقتصادي 
بھم من خلال مشاركتھم الكاملة في بناء المجتمع الموریتاني بصفتھم 

 مستفیدین من الحقوق وملزمین بالواجبات.
  

سان، لإنجاز النتائج المنتظرة، المصادقة أوصت اللجنة الوطنیة لحقوق الإن
على العدید من نصوص التطبیق التي تكملھ وتكیفھ مع البنیة القانونیة التي 
تحكم الأشخاص المعاقین عن طریق الالتزام الصارم بالحقوق الناشئة عن 
اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص المعاقین والتي صادقت علیھا 

  موریتانیا.
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 3المادة 
  المساواة في الحقوق بین الرجال والنساء  

 

% من سكان موریتانیا. وعلى الصعید الاقتصادي، أبرز 52. تمثل النساء 5
% من النساء لا 70أن  EDSM2المسح الدیمغرافي والصحي في موریتانیا 

 % فقط طیلة السنة. وأظھر نفس12یعملن ومن بین النساءالعاملات تعمل 
% من ھؤلاء النساء لیس لدیھن أي مستوى من التعلیم. 32.9المسح أن 

% 7,9% و31,6% مقابل 25,7تمثل النساء اللائي تلقین تعلمن القرآن 
% على التوالي بالنسبة لأولئك اللائي تابعن التعلیم الابتدائي والثانوي 0,6و

  والجامعي.
 

مال الوظیفة % من الفئة أ من ع23,5، مثلت النساء 2000وفي عام 
% 26,15% من عمال البنوك الخمسة المحلیة. كما یشكلن 24,6العمومیة و

 من موظفي الدواوین الوزارات.
  

على الرغم من الوزن الدیمغرافي لھذه الشریحة، فلا تزال تواجھ مشاكل 
الأمیة وعدم النفاذ إلى التعلیم والعمل وحالة من الھشاشة في مجال الصحة 

  بالفقر.والتغذیة ترتبط 
 

تبذل حالیا جھود للحد من ھذه المشاكل من خلال القطاعات المكلفة على 
التوالي بالشؤون الاجتماعیة والطفولة والأسرة ومحاربة الفقر ومفوضیة 

 حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني. 
  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 EDSM  المسح الدیمغرافي والصحي في موریتانیا =  
 
  

لا یوجد قانونیا أي عدم مساواة في الأجر عن العمل ذي القیمة المتساویة 
ویطبق المبدأعن العمل المتساوي المساواة في الأجر،على الجمیع طبقا 

  .2004لمدونة الشغل لعام 
 

إن موریتانیا طرف في اتفاقیة الأمم المتحدة للقضاء على جمیع أشكال 
الصادر  2001/052ویشكل القانون رقم  2000التمییز ضد النساء منذ عام 

 314المتضمن مدونة الأحوال الشخصیة التي تضم  2001یولیو  19بتاریخ 
مادة موزعة على أربعة كتب واحدا من التدابیر المتخذة لتفعیل ھذا 
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لانضمام. وتحكم ھذه الكتب المراحل الرئیسیة في حیاة كل مواطن: الزواج ا
 والنفقة والأھلیة والتمثیل القانوني والوصایا والتركات. 2وفسخھ

ومع ذلك، فإن دراسة جاریة برعایة اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان حول 
تطبیق مدونة الأحوال الشخصیة یتراءى من مشروعھا الأول عدم وجود 

حول مدونة الأحوال الشخصیة وعدم انتظام  3تراتیجیة اتصال للدولةإس
الحملات الإعلامیة لشرح أحكامھا، الشيء الذي یحد من نطاقھا. لا یتم نشر 
حملات الجمعیات، كما قلل عدم وجود بیانات عن أسالیب وتأثیر ھذه 

ست الحملات التعمیمیة من الفوائد التي یمكن أن تجنیھا النساء منھا. ولی
المعلومات القانونیة في متناول جمیع النساء ویؤدي ارتفاع نسب الأمیة إلى 
تفاقم ھذا الوضع. ولا یزال سوء فھم اللجوء إلى القضاء من قبل النساء 
ومحیطھن العائلي یملي ضرورة وضع إستراتیجیة شاملة لنشر مدونة 

 الأحوال الشخصیة على المدى القصیر.
نشر النصوص المتعلقة بحقوق المرأة والتي وعلاوة على ذلك، فإن عدم 

صادقت علیھا موریتانیا في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الإسلامیة 
یقلل من إمكانیة الاحتجاج بھا ضد المتقاضین ولا یسھل  4الموریتانیة

تطبیقھا من قبل القضاة الحریصین على احترام مبدأ شرعیة الجنح 
 والعقوبات.

قوق الإنسان بدمج اتفاقیة الأمم المتحدة للقضاء توصي اللجنة الوطنیة لح
على جمیع أشكال التمییز ضد النساء في مجموعة قوانین موریتانیا كأولویة 
بتكلفة منخفضة یجب أن تضطلع بھا السلطات الموریتانیة، تتبعھ حملة تعمیم 
واسعة لمدونة الأحوال الشخصیة لتسھیل تطبیقھا وامتلاك جمیع المواطنین 

  لھا.
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الكتاب الأول 3
  تبذل جھود في ھذا المجال بمناسبة عید المرأة 4
  بسبب محدودیة الوسائل والموارد المستخدمة 5
لا یتعلق نشر المصادقات  1979أنھ منذ عام  تظھر مراجعة أرشیف الجریدة الرسمیة للجمھوریة الإسلامیة الموریتانیة 6

الجریدة على الاتفاقیات الدولیة إلا بقانون المصادقة دون أن یشمل النص المصادق علیھ الذي یتم تعریفھ دون أن تعید 
  مضمونھ. الرسمیة للجمھوریة الإسلامیة الموریتانیة
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III النقاط المتعلقة بأحكام محددة من المیثاق  .  
  )15إلى  6(المواد  

 
 6المادة 

  الحق في العمل
 
. یتكون سوق العمل في موریتانیا بشكل رئیسي من قبل القطاع غیر 6

% من وظائف الشغل. ویقدر المستوى 80المصنف الذي یوفر أكثر من 
(المسح الدائم حول ظروف  2004في عام  %32,5العام للبطالة بنسبة 

(الإحصاء العام للسكان والمساكن  2000) تتجاوز قلیلا معدل 2004الأسر 
%. وبشكل عام، تبقى نسب البطالة أعلى في 28,9) الذي كان 2000

. یمس 0,52صفوف النساء منھا لدى الرجال، مع نسبة (ذكر / أنثى) قدرھا 
وإن عمل المنازل الذي تم تنظیمھ في  % من السكان.48,6الفقر أكثر من 

لتحسین حمایة العمال من الاستغلال وسوء المعاملة یعزز مقررا  2011عام 
وینظم علاقة  1965روجع في عام  1959لتطبیق قانون للشغل في عام 

العمل بین عمال المنازل ومشغلیھم. وبالإضافة إلى خادمات المنازل 
لریف، یخضع الآن جمیع القائمین والطباخین والحاضنات والرعاة في ا

بأعمال یمكن وصفھا بالمنزلیة لأحكام ھذا القانون. ومع ذلك، فإن تطبیق 
الترتیبات النظامیة المتعلقة بالعمل المنزلي لا یحترم حتى الآن من قبل 
جمیع الأطراف. ومن ثم تبرز الحاجة إلى إعادة تنشیط دور مفتشیات الشغل 

  كتتاب ومراقبتھا.في الإشراف على قواعد الا
 

توصي اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان بمزید من الصرامة في تطبیق 
النصوص التي تحكم العمل في موریتانیا؛ یعیش الكثیر من العمال في حالة 

 من الشك بسبب عدم امتثال أرباب العمل لقواعد العمل.
  

 7المادة 
  الحق في ظروف عمل عادلة ومواتیة

 
، انطلقت مفاوضات جماعیة جمعت فیھا الحكومة 2011. في شھر أبریل 7

من المركزیات النقابیة وأرباب العمل وتوجت ھذه المفاوضات  17وممثلي 
، 7أوقیة 30.000إلى  21.000من خلال رفع الحد الأدنى للأجور من 

وزیادة المعاشات التقاعدیة وتسویة وضعیة العمال غیر الدائمین. كما توجت 
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اتفاق حول تلبیة بعض المطالب الواردة في العریضة  أیضا التوقیع على
  المقدمة من قبل ممثلي مختلف المركزیات النقابیة.

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أوقیة 277دولار =  1 7
  

إن موریتانیا التي أصبحت محل اھتمام اقتصادي كبیر لشركات التنقیب عن 
لإرغام شركات التنقیب على مراعاة المعادن یجب علیھا وضع تشریعاتھا 

الشفافیة في استخدام مواد معالجة المعادن والإعلان بشكل صادق عن 
التأثیر الفعلي للمنتجات المستخدمة على البیئة وجعلھم یتخذون جمیع 

 الاحتیاطات العادیة التي یمكن أن تقلل من آثارھا السلبیة.
طور قطاعات الصناعة وفي موریتانیا، زاد استغلال معادن الشمال وت

والبناء والصید والزراعة من خطر ظھور الأمراض المھنیة؛ ویظل قطاع 
% من 10الشحن والتفریغ معرضا بشكل  خاص، حیث یتعرض أكثر من 

 .8عملائھ كل سنة لإصابات خلال العمل
ھناك أصوات نقابیة "ترید أن تؤخذ على محمل الجد عندما تشیر بالأصابع 

لعمل ومأساة حوادث الشغل والأمراض المھنیة، ولكن إلى تدھور ظروف ا
أیضا تراكم المعضلات البیئیة في مجال استخدام الأمینت والمبیدات 

وینبغي أن تشكل السیاسات العامة الصارمة  " والنفایات الكیمیائیة الخ.
 حصنا ضد تعریض الغیر للخطر بشكل متعمد.
عل في تقریرھا السنوي عام لقد ذكرت اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان بالف

أن احترام الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة تمر عبر الدمج  2011
في النظام القانوني الداخلي للالتزامات الدولیة لموریتانیا مثل الاتفاقیة رقم 

حول مفتشیة الشغل من خلال إعداد الإحصائیات المتعلقة بحوادث  81
یم الأثر والانعكاسات الاجتماعیة والاقتصادیة الشغل التي تشكل مؤشرا لتقی

 لتلك الكوارث.
 8المادة 

  الحقوق النقابیة
 
من الدستور ومبینة بشكل أكثر  10. إن الحریة النقابیة مكرسة في المادة 8

المتضمن  2004یولیو  6الصادر بتاریخ  2004/017صراحة في القانون 
للمكتب الدولي للشغل حول  87مدونة الشغل وكذا أحكام الاتفاقیة رقم 
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 والتي صادقت علیھا 1948الحریة النقابیة وحمایة الحق النقابي لعام 
 .1963موریتانیا في نوفمبر عام 

شھدت البلاد سنة تمیزت بالعدید من المظاھرات حول السیاسات الاقتصادیة 
والاجتماعیة والثقافیة التي تنفذھا السلطات العمومیة أو بشأن مطالب مھنیة 

أمام  أوشوارع الیة. جرت المظاھرات في فردبالھویة أو نقابیة إن لم تكن أو تتعلق 
 رئاسة أبوابأمام  ذلك في بما نواكشوط،ا في ةیمموالع لمؤسساتواالساحات 
  الجمھوریة

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .A.C.S.  ،2004دراسة حول حوادث الشغل  في وسط الشحن والتفریغ،  8

  
. وكانت كل ھذه المظاھرات تقریبا مرخص فیھا من قبل الإدارة أو البرلمان

بعد أن طلب منظموھا ووفوا بالالتزامات التي یفرضھا القانون في ھذا 
المجال. تم قبول مظاھرات أخرى غیر مرخص لھا من قبل السلطات التي 
وضعت أمام الأمر الواقع. وقد سمحت الحریات النقابیة والقواعد المتعلقة 

ام العام والمظاھرات لمختلف المركزیات النقابیة من طرح مطالبھا بالنظ
 بشكل سلمي في الشارع العام.

  

 :ترى اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان
یتعین، مع ذلك، مراجعة النظام الأساسي للمنظمات النقابیة للسماح  أنھ

للعمال المھاجرین بالانتساب إلیھا وشغل مناصب قیادیة فیھا طبقا لمبدأ 
والذي یقضي بأن لكل عامل، دون  87الحریة النقابیة التي تكفلھا الاتفاقیة 

 تمییز، الحق في الانتساب إلى النقابات التي یختاروھا.
  

ھناك أیضا حاجة إلى إدماج جمیع اتفاقیات الشغل التي صادقت علیھا أن 
 موریتانیا في مدونة الشغل.

  

 9المادة 
  الحق في الضمان الاجتماعي

 

 67/037. إن الحق في الضمان الاجتماعي مضمون بموجب القانون رقم 9
 المنشئ لنظام الضمان الاجتماعي. 1967فبرایر   3الصادر بتاریخ 

) نظم، النظام المسیر من قبل الصندوق 3تتوفر موریتانیا على ثلاثة (
الوطني للضمان الاجتماعي  للعمال الأجراء التابعین لمدونة الشغل ولمدونة 
البحریة التجاریة، والنظام الذي یسیره صندوق المعاشات التقاعدیة للدولة 
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الصحي والذي  ونظام التأمین الصحي الذي یسیره الصندوق الوطني للتأمین
یستفید منھ الموظفون والعسكریون والبرلمانیون والذي أنشئ بموجب الأمر 

 القاضي بإنشاء نظام للتأمین الصحي. 2005/006القانوني رقم 
الشغل  وحوادث (الناجین) والوفاة والعجز الشیخوخة مخاطر الموریتاني النظامیغطي 

 .ةعائلیال تتعویضاوال المھنیة والأمراض
 الصحیةعلاجات الضمان خدمة  ل،شغال قانون إطار في العمل،رب  ىعلیجب 

 .المرضحالة  فيتعویضات یومیة  دفع العمل بتحمل ری. كما أسرھم وأفرادأجرائھ 
  

 للضمان التقلیدیة النظمتكون  ما غالبا. والبطالة مخاطرنظام الا ھذلا یغطي 
 من% 10 إلى 5ذین یشكلون وال الرسمي، الاقتصاد لعمالمخصصة  الاجتماعي

 فيین العاملأولئك  ولاسیما السكان، من العظمى الغالبیةین. وإن العاملسكان ال
   أكثرمن كونھا  الرغم على الحمایة، ھذه منة ستبعدم زالت لامصنف ال غیر الاقتصاد
 .المرض بسببتتعرض لھا  قد التي المالیة للمخاطر عرضة
 البطالةنسبة  ارتفاعب تمیز صعبا، وضعا موریتانیا فيالشغل  وظائف تشخیصیظھر 

 من ةبقي أیة ولایت لا والتي )،2008 عام في% 31,2 و 2004 عام في% 32,5(
 أشدمنھا  یعانون والنساء الشبابوإن كان  ،یةعمرفئة  لاو سطلا أي وو  البلاد

 24 إلى 15من  العمریة للفئة وبالنسبة النساء من العمل عن العاطلینا (ثلث المعاناة
 .9)العمل عن نوعاطلرجل من كل اثنین و 10كل  مننساء  7، فإن سنة

میلا توصي اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان بإنشاء تعاضدیات للتأمین الاجتماعي تك
لتلك القائمة من أجل مزید من تأمین العمال وإدخال نظام التأمین ضد البطالة في 

  .موریتانیا
المرأة  رقیةلتإرادیة قتصادیة اسیاسة بانتھاج توصي اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان 

  المزید من المسؤولیات السیاسیة. نساءلمنح ال تلك المتبعةضوء  على
 

 10المادة 
  حمایة الأسرة والأم والطفل

 
 عدم. ویزید عاما 14 ھو الأطفال تشغیلقبلھ  یحظر يذال عمرللدنى الأ الحد. إن 10

 من (الاستبعاد الاجتماعي الاستبعادالانتھاكات و طراخم من میلاد شھادة وجود
غیر  دماجوالإ) لالطف ل(عم الاقتصادي والاستغلال المثال) سبیل على المدرسة،
 .صعوبة أكثرالوقایة من ذلك  جعلوی المسلحة القوات فيالشرعي 

  
اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان بإنشاء مصالح متعلقة بالحالة المدنیة في مراكز  توصي

  الأمومة لتوفیر شھادة المیلاد للموالید الجدد في الساعات الأولى من الولادة.
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كین من ضمان متلل حالیا ةوفرالمت التشریعات وتطبیق نشر على الحكومة تعمل. 11
مدونة و 2001 عامل الشخصیة الأحوالمدونة و الدستوروخاصة  لاطفالأ لحقوق أكبر

  الخ. الاجتماعي، الضمانمدونة و لشغال
 

 المجتمع منظماتتقوم ومؤسسات الأو  مزارعھم في الأسر قبل من الأطفالیتم تشغیل 
 فيالمتمثل  الاستغلال خطرعلى وجھ الخصوص بأعمال توعیة السكان حول  المدني

 ،2004 لسنة لشغالمدونة  من 5 لمادةل قاطب زلاالمنكخدام في  والفتیان لفتیاتا عمل
  .القانون في علیھا المنصوص للعقوبات یھرتكبمتعرض و القسري العمل حظرت يتال
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2010دراسة حول الحمایة الاجتماعیة  في موریتانیا، الیونیسیف،  9

  
  
 

منذ  ،"آلمودو" أو "أطفال الشارع"ـ بین الملقب أولئك وخاصة الأطفال، غالبیةتحظى 
. التنمیة في الشركاء من بدعم ةیومعمالقبل السلطات  منة خاصبعنایة  سنواتبضع 

 2005 عام في مدیریة الحمایة القضائیة للطفل إنشاءمن خلال  ویتأكد ذلك الاتجاه
 الذيو المحرومین لأطفالا لاستقبالوطني  ومركزالفرقة الخاصة المكلفة بالأحداث و
 أو أسرھم من المحرومیناللقطاء  الأطفال الأیتام،الفئات الأشد ھشاشة ( لستقبی
  .)اعقلی أومعاقین جسمیا ال
 

 من الفئات ھذهلمختلف  ضمنكي تل جاھدة المدني المجتمع منظمات بعضكما تعمل 
 المواد وتوزیع الأطفال ورعایة حضانة دورخلال فتح  من كریمة حیاة الأطفال
 الشؤون وزارةب Nutricomالتغذیة  مشروع مع شراكة في المغذیة الغذائیة

 .والأسرة والطفولة الاجتماعیة
  

وتوصي اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان بمتابعة حقیقیة لسن الدراسة كضمان لمزید 
تستفید موریتانیا من البحث على  من الفعالیة في محاربة عمل واستغلال الأطفال. وقد

 المساعدة التقنیة والمالیة للسیطرة على مثل ھذه المتابعة.
  

 : الحق في مستوى معیشي لائق11المادة 
كما أوردتھ مجلة  168موریتانیا في الربة الحیاة لجودة المؤشر السنوي صنف . 12

 46درجة العالم ببلدا في جمیع أنحاء  192من أصل ، 2011الحیاة الدولیة في عام 
 ایمثل تشخیصسنة وھذا التصنیف في بدایة كل ویتم في السنة السابقة.  45مقابل 

 القائمة على الوقائع الماضیة.الحیاة  مؤشرات جودةللسنة المقبلة من حیث 
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وتعتمد "الحیاة الدولیة" في تصنیفھا على تسع فئات بالنسبة لكل بلد وارد في ترتیبھا: 
، التحتیة البنیة، الصحة، الحریة، البیئةوالترفیھ، الاقتصاد،  الثقافةغلاء المعیشة، 

  في كل فئة. 100. وتعطى لكل بلد درجة على والمناخ والمخاطرن مالأ
 الفائدة أسعارالحسبان  فيالتصنیف  یأخذ بلد، كلي لالاقتصاد للمؤشرالدرجة  لتحدیدو
 لفردخام لالالداخلي  والناتجخام لاالداخلي  الناتج نموخام ونسبة الالداخلي  الناتجو

یاق، حصلت موریتانیا الس ھذا فيخام. والالوطني  الناتجفضلا عن  التضخمومعدل 
 ضي.امال العام في نقطة 40في حین لم تحصل إلا على  2011 عام نقطة 50على 

في مسوح المسح الدائم حول ظروف المعاش كما حددھا  المستخدمةوتبلغ عتبة الفقر 
. أما بالنسبة لعتبة 1985 عامیومیا بالسعر الثابت ل شخصلل دولار 1البنك الدولي ھي 

 علىویا. وسن للفرد دولار 270مبلغھ  استھلاك مستوىیحدد ب بدوره فھو المدقع الفقر
فإن الفقر ما یزال  ،1990 عام منذظلت تتراجع باطراد  الفقرنسبة  أن من الرغم

 التدریجي التحسن الفقر. ویجسد تراجع موریتانیا سكان من% 42یعاني منھ حوالي 
في التفاوت بین مختلف  تفاقم أوكما صاحبتھ مع ذلك زیادة  لسكانا معیشةلمستوى 
% 39,6إلى  1996 عام% 33,8للتفاوت من  جیني مؤشر. وقد انتقل السكانطبقات 

 ،2009و 2000 عامي بین البطالةبالتفاقمُ في  الأرقام ھذه ربط. وینبغي 2008 عام
وتمس على وجھ الخصوص النساء اللائي  ،%32,5 إلى% 29 منالذي ارتفعت 

 .10یمثلن ثلثي العاطلین عن العمل
  

، تركز عمل السلطات العمومیة على الفقرمحاربة ل الاستراتیجي الإطاروفي سیاق 
للمعاقین  الاجتماعیةالأشخاص المحرومین وتمحورت الترقیة  معیشةتحسین مستوى 

 في العمل. والسلامة التأمینالمساعدة وتسییر الحرمان و :ثلاثة جوانب على
الإطار الاستراتیجي لمحاربة الفقر  في الاجتماعیة الحمایةوقع الاختیار على  وقد

ة الفقر تمكن من باعتبارھا في نفس الوقت مجالا ومقاربة لمحارب  2010ـ  2006
 الحمایةالمشتركة بین القطاعات حول تخفیض الھشاشة. ویقوم تصور  الجھود تركیز

لتحقیق تكفل طبي  الاجتماعي،ھنا على ثلاث فئات من الأعمال: العمل  الاجتماعیة
للأشخاص  خاصة معاملةوأطواق أمنیة تقدم  ؛ومدرسي أفضل للمجموعات الھشة

من مختلف الفرص المتاحة في إطار السیاسات العمومیة الذین لا یمكنھم الاستفادة 
 .الصحة مجال في المخاطر تقاسم آلیات وأخیرالأسباب مرتبطة بأوضاعھم 

المتعلقة  الدولیة الاتفاقیة على موریتانیاالمعاقین، صادقت  الأشخاصترقیة  مجال فيو
البلاد أمرا قانونیا  اعتمدت. كما الاختیاري وبروتوكولھاالمعاقین  الأشخاصبحقوق 

 نوفمبر 23الصادر بتاریخ  2006/043(الأشخاص المعاقین  وحمایةخاصا بترقیة 
 منظومةوقد أعدت نصوصھ التطبیقیة ورغم الجھود المبذولة فما تزال  )،2006
السكان الذین یعانون  استھداف. كما یغیب موریتانیا في ضعیفة الاجتماعیة الحمایة

. احتیاجا الأكثرلا تستفید منھا بالكامل الطبقات  الموجودة رامجالبالھشاشة مما یجعل 
 المسؤولة الھیاكلوإن المصادر المخصصة للحمایة الاجتماعیة محدودة جدا وقدرات 

المبذولة مشتتة ومتقطعة ودون  الجھودضعیفة. وتبقى أغلب  الاجتماعیة الحمایة عن
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 تسعى التي برامجال من كثیرا . لذا فإنقلتنسیمناسبة ل آلیات غیاب في بینھا، فیماانسجام 

  حیاة السكان تم إطلاقھا ومن بینھا على مستوى على للجفاف المدمرة الآثار لاحتواء
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .GIRDAC، من إعداد 2010وثیقة إستراتیجیة البلد مذكرة تصور حول موریتانیا  10

  
لإنقاذ الماشیة في ھذه السنة العجفاء. وكان سبیل المثال برنامج أمل الموجھ 

المذكور: وقد تم استجواب  البرنامجتسییر  علىانعكاسات  أعلاه المذكورة لتناقضاتل
الشامل  توزیعحول تسییر البرنامج. یضاف إلى ذلك ال براكنةفي ال سلطاتعدة 

بعض المواد التي تباع في حوانیت  دعمللسمك بأسعار مخفضة في كافة الولایات و
 نموذجیة وذلك لحمایة السكان من المضاربة.

للمراحل بین المقاربات والمشاكل  كاملیوجد عدم انتظام  الاجتماعي العملوفي إطار 
 المسؤولةالقطاعات  مختلف بین تنسیقأن النقص في ال ذلك إلى ضافنیالمطروحة. 

ان بالحصول یسمح لاالمتخصصة  البشریة المواردوضعف  الاجتماعیة الحمایة عن
 البرامجوالكفاءات الضروریة لتصور وإعداد وتنفیذ ومتابعة  المھاراتعلى 

، الاجتماعي العملب المستھدفةالمجموعات  جھلفضلا عن  الاجتماعیة والسیاسات
 المناسبة. البرامج تنفیذأمام  حقیقیة عقبة یشكلمما 
البروتوكول یمنح الصید بین موریتانیا والاتحاد الأوروبي كل سنة. و یةاتفاق. تجدد 13

  .ملیون یورو 87موریتانیا غلافا سنویا بحوالي لالمعمول بھ حالیا 
 

تجدید ھذا الاتفاق للتو ملیون دولار سنویا خلال العامین القادمین تم  67 مقابل دفعو
التي شروط بعض العلى  ینصحیث بین الطرفین. وقد وصف ھذا القرار بالمتوازن 

سطول وجوب اكتتاب الوطنیین مستقبلا على متن السفن وإلزام الأ :بالماضيأھملت 
 في الموانئ الموریتانیة.بتفریغ صیده  الأوروبي

 

بالمجھود الذي  الأوروبیینربط إمكانیة صید تختلف ھذه الاتفاقیة عن سابقاتھا حیث ت
الإقلیمیة المیاه للمخزونات السمكیة في یمكن السماح بھ من أجل التسییر المعقلن 

. البیولوجیةمن ثقل إقرار الراحات السلطات ھام یحرر عنصر وھذا الموریتانیة. 
توزیع الأسماك داخل من ن جراء ذلك یتمكن الموریتانیوالمورد وبالمحافظة على 

 .معقولةد بأسعار البلا
 

وتعزز إلزامیة تفریغ البواخر الأوربیة صیدھا في الموانئ الموریتانیة المراقبة على 
 نشاطتشغیل الموریتانیین وعلى  على إیجابيالسفن الأجنبیة وسیكون لھا انعكاس 

 .الموانئومردودیة ھذه 
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فإن قطاع الصید سیوفر فرص  الاتفاقیة، ھذهعائدات  في الكبیر الانخفاض رغمو
 الخزینةمداخیل  من% 20 من أكثروسیساھم ب مواطن ألف أربعین عمل لحوالي

  الداخلي الخام. الناتج من% 30 من وأكثر
 

توصي اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان بتنفیذ سیاسة صید تدمج بالكامل عامل 
"الشواطئ الموریتانیة ذات المیاه التي تعتبر من أغنى المصاید" لإدراجھ في حق ھذا 

  التنمیة كھدف رئیسي لأیة سیاسة أو عمل عمومي أو خصوصي.القطاع في 
 

ظلت  التي )70 (عامبدایات الھجرة الریفیة  إلىالمؤقت تعود  السكن مسألة. تعود 14
السلطات العمومیة في مواجھتھا إن لم تكن دون رد فعل فھي على الأقل لم تتمكن من 

 سلسلةھي نفسھا إلى مقبول. وعلى أساس مزایدات كبرى أدت  نھائي حلإیجاد 
السكن المؤقت تنفیذ سیاسة  قضایا استیعابالعقاریة، فقد تطلب  النزاعات من طویلة

وكیھیدي وقد مكن  وصروو نواذیبووا نواكشوطتأھیل الأحیاء العشوائیة في ا عادةلإ
مما یتیح للسكان المعنیین النفاذ شبھ المجاني إلى  الظاھرة لھذه حدذلك من وضع 

). وقد حصلت الأسر 2011اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان لعام  تقریرجع الملكیة (را
  المنقولة من أماكنھا على قطع أرضیة مقطعة ومھیأة بسندات ملكیتھا.

 
 وتوصي اللجنة بما یلي:

  
التوصیات الدولیة في مجال السكن في التشریعات الوطنیة ولاسیما من خلال  إدماج

اعتماد مدونة تنظم استئجار المساكن، وتحسین نفاذ الفقراء إلى الملكیة العقاریة من 
 خلال توزیع الأراضي في المناطق شبھ الحضریة؛

  
  :12المادة 

  الحق في الصحة البدنیة والعقلیة
 

تحسنا  الموریتانیة الإسلامیة الجمھوریة فيجتماعي الصحي . لقد شھد الوضع الا15
ملحوظا خلال العقدین الأخیرین، ومع ذلك بقي الكثیر لكي تفي البلاد بتعھداتھا ببلوغ 

أسس  الاجتماعي والعمل الصحة سیاسةحددت  ذلك، لتحقیقأھداف الألفیة للتنمیة. و
معمق للحالة الراھنة وأخذا في الحسبان  تحلیلیة انطلاقا من القطاع لإستراتیجیةا

للإطار السیاسي والثقافي والاقتصادي والبیئي للبلاد فضلا عن التوجھات الدولیة في 
  مجال الصحة والعمل الاجتماعي ومحاربة الفقر.

 
النقص في استخدام المنظومة الصحیة بشكل غیر متساو  ةوفرالمت المعلوماتوتوضح 

اصة من قبل الشرائح الأكثر فقرا. وتتصدر أسباب عدم بین مستویات المنظومة وخ
 أن إلى الإشارة تجدر. و11والأدویةاستخدام خدمات الصحة التكلفة المرتفعة للخدمات 
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من تلك  الدخل) من% 8,9(صحتھا  علىضعفین  تنفق فقراالخمس الأكثر  أسر
  الموجودة في 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2000المسح الدائم حول ظروف معاش الأسر  11
  

الوضع المرتبط بالكلفة المرتفعة للخدمات  ھذاإن و )،%4,6(الخمس الأكثر غنى 
للجمیع إلى  العادلوالأدویة یتطلب تنفیذ سیاسة خاصة ترمي إلى النفاذ المالي 

 العلاجات الرئیسیة.
 

  
تقریبا سواء منھا العمومیة أو الصحیة جمیع الھیاكل جودة الخدمات غیر كافیة في إن 

الخاصة. وترتبط ھذه الوضعیة بشكل عمیق بحالة المنشآت الصحیة وبجودة الدواء 
وبالمواد المستھلكة وبجودة التكوین القاعدي والتكوین المستمر وبعدم تحفیز العمال 
 وبغیاب رقابة ومتابعة الخدمات المقدمة. كما أن النظافة الناقصة في المستشفیات قد

ات ئیحصاأكثر انتشارا حسب الإأصبحت شجعت انتشار حالات العدوى التي 
 .الاستشفائیة

  
التي ینبغي القیام بھا ضافیة الإ تعي البلاد الجھود الاقتصادیینوبدفع من الشركاء 

أو . وتمثل عدة برامج بناء أو تجدید و/2015لتحقیق أھداف الألفیة للتنمیة في عام 
ة دارس جھویة للصحفتح مباقتناء التجھیزات الطبیة وباستشفائي مصحوبة تحدیث 

تورید ومراقبة الدواء بعضا من العناصر التي تجسد الإقلیمیة، فضلا عن سیاسة 
  إحدى أكبر أولویات السیاسة العمومیة.الصحة الإرادة السیاسیة لجعل 

 
وسط حیث یبلغ مت ،لتوزیع الجغرافي للسكانبالبلاد ل ویتعلق المشكل الرئیسي. 16

متفاوت بشكل كبیر وزیع في الكیلومتر المربع غیر أن التنسمة  2,5كثافة السكان 
نسمة في الكیلومتر المربع في ولایة  1على امتداد التراب الوطني حیث یقل عن 

وتدفع . نسمة في الكیلومتر المربع في منطقة نھر السنغال 40تیرس زمور ویتجاوز 
لصحة تأخذ في لوضع سیاسة الرھانات المؤسسیة مثل  مشاكل إمكانیة النفاذ إلى تقدیم

في موریتانیا  الصحةقطاع  ھالتحدي الذي یواجھویتمثل . النفاذ جوانبالحسبان جمیع 
توسع إلى أقصى حد نفاذ الأشخاص إلى العلاجات الصحیة ستراتیجیات في تطویر إ

التوزیع الجغرافي مع أن النفاذ إلى البنى الثابتة سیظل محدودا دائما خصوصا بسبب 
  للسكان واستمرار أشكال معینة من البداوة.

 
حالات  من% 20. أظھرت أبحاث حدیثة انتشارا ھاما للأمراض العقلیة بنسبة 17

. وربما یعود ھذا 12الحالات النفسیة من% 2و الاكتئابأعراض  من% 16و القلق
 الأرقام، ھذه إلى لنظروبا. والاقتصادیة والاجتماعیة الثقافیةالتزاید إلى التحولات 
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في عدم الفھم وكونھا  ستمرالعمومیة وت للصحةفعلیة  مشكلة العقلیة الأمراضتمثل 
  .عارمن المحاذیر باعتبارھا وصمة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).2003المسح الوطني حول الصحة العقلیة ( 12

  
 

لھذه الظاھرة الجدیدة عن طریق وتوصي اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان بتكفل أفضل 
إعداد سیاسة متشاور علیھا وتشاركیة مع الفاعلین المعنیین وخاصة المجتمع المدني 

  والمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والدولیة.
 

ملیار أوقیة سنویا بسبب سوء الصرف الصحي، وھو ما  11,8 موریتانیا. تخسر 18
أمریكي حسب دراسة وثائقیة أجراھا برنامج المیاه  دولار ملیون 41یساوي 

أي  موریتانیا فيدولار للفرد سنویا  13,1. ویساوي ھذا المبلغ الصحي والصرف
أقل من  بناء. وخلصت الدراسة إلى ضرورة الوطنيالداخلي الخام  الناتج من% 1,2

یومین  حوالي سنویا یقضيلا مرافق لھ  شخصأي  جنبمرحاض مما ی 350000
. ھائلة اقتصادیة خسائر یسببمما  ،لقضاء حاجتھ آمن مكان عن حثنصف للبو

النساء اللائي یقدمن الخدمات ویمكن أن یقضین وقتا أكثر  على الكلفة ھذهوتتضاعف 
 تكون أنالأشخاص المسنین. یمكن  أوالمرضى  الآباء وأ الصغار الأطفالفي العنایة ب

بحیث  ،ناقصة التقدیر علما بأن أكثر من لیست لھم مرافق ھن من النساء التكلفة ھذه
 والقانوني المؤسسي الإطار. إن 13بوللل خاص مكانیكن مرغمین على البحث عن 

إلا  للنظافة وطنیةغیر ملائم  في مجال النظافة والصرف الصحي. ولم تحظ المدونة ال
 جمع مجالات يوطنیة ف راتیجیاتستإ غیاب أن. ویشار إلى تطبیقبقلیل جدا من ال

 والنفایات الحیویة الطبیة النفایاتالمنزلیة والنفایات الاستشفائیة و النفایات ونقل
  العمومیة. للصحةكبرى  مشاكلمجتمعة  طرحت الأغذیة جودة لمراقبة وآلیات الخاصة

 
الصحي باتخاذ سیاسة عاجلة وشاملة للصرف  الإنسان لحقوق الوطنیةتوصي اللجنة 

تأخذ في الحسبان التحولات في نمط الحیاة، الناجمة عن تحضر الموریتاني وعن 
الھجرة الریفیة الناشئة عن سنوات الجفاف فضلا عن إصلاح قطاع المیاه مع الاعتماد 
على تعبئة القطاع الخاص وتوسیع النفاذ إلى الماء الشروب لكافة الناس، وخاصة 

  الفقراء في الوسطین الریفي والحضري.
 

 14و  13المادتان 
 الحق في التعلیم

الصادر بتاریخ  023-75ینص القانون رقم  الأساسي، التعلیم. بخصوص إلزامیة 19
في إطار إمكانات الاستقبال  یعتبر التعلیم " :على ما یلي 3تھ مادفي  1975 ینایر 20

  الأساسي العمومي إجباریا".
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 68465العدد رقم  WSPدراسة البنك الدولي: "الانعكاسات الاقتصادیة للصرف الصحي السیئ في إفریقیا" في مجلة  13
 .  2012مارس 
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% عام 83,4 إلى 1990ـ  1989% عام 45,5ارتفعت نسبة التمدرس الخام من 
%. وقد 81,3% إلى 39,3في حین ارتفعت نسبة تمدرس البنات من  2000- 1999

 عن القدیم النظام في القصور أوجھ تصحیحفي  1999الرئیسي لإصلاح  تمثل الھدف
اللغات  تعلیم وتحسین المدنیة التربیة تدریس وتعزیز التعلیم نظام توحید طریق

سلك التعلیم الثانوي بسنة إضافیة وبتشجیع تعلیم  بزیادةالتلامیذ  مستوىتعزیز و
  .العلمیة المواد

 
الكبیر  جھودمال رغم كافیة، غیر زالت ما ،تطورھا الكبیر رغم الاستقبال،وإن طاقات 
 لوازمال شراء في لمساھمةا الآباءمن  یطلب ما وكثیرا. الدولة میزانیةالذي بذلتھ 

. وقد المدرسیة المباني وصیانة بناء في المشاركة عن فضلا المدرسیة، والكتب
 الخاص القطاع توسع تسھیلھا التشریعات من أجل تعدیلالتقدیر ل موریتانیااستحقت 

 للمؤسسات قروضمن أجل تقدیم  (IFC) الدولیة التمویل لمؤسسة الباب وفتح
المفرط  الطلبالفائض في  أنلذلك في  المنطقي الأساس.  ویتمثل الخاصة التعلیمیة

 من الحد ھوالشامل  الھدف لأنالخصوصیة  المدارس إلى توجھینبغي أن ی للتعلیم
  العمومي. التعلیم على الطلب

 
ترقیة  إلىالجاریة ویرمي  البرامج فيالمسجل  الخاص، التعلیم تطویر دعمیندرج "

المنظومة التربویة، وھذه الترقیة سیقام بھا  تطویر في مساھمتھلتعزیز  القطاع ھذا
لمؤسسات التعلیم الخاص بالنفاذ إلى  سمحاتخاذ إجراءات تحفیزیة ت أ)بفضل : 

في نفس  الخاص القطاعلمعلمي  والمستمر الأوليوین التك ب)القرض المصرفي؛  
 إلى الإشارة تجدرالظروف التي یتكون فیھا معلمو القطاع العام. وفي ھذا الإطار،  

یسمح بالتكوین في  1995 یولیو 23الصادر بتاریخ  035/95 رقم المرسوم أن
  یم الابتدائي.مدرستي تكوین المعلمین للمعلمین الموجھین إلى المؤسسات الخاصة للتعل

  
. .  تمول مؤسسات التعلیم العالي بالكامل من قبل الدولة وتتمتع بالاستقلالیة المالیة20

الوطنیة)  ھذیبوتمثل المیزانیة المخصصة للتعلیم العالي (تحت إشراف وزارة الت
  .1999ملیار أوقیة سنة  1,25أي  من میزانیة التھذیب 20%

 
استدعاء المنتدیات العامة للتربیة تعرف المدرسة الموریتانیة مشاكل أدت إلى 

القیام  ) من أجلولكنھم لیسوا وحیدین(والتكوین التي تجمع المھنیین في القطاع 
 واقتراح العلاجات.تشخیص بال
  

اختیار "ستجري المنتدیات العامة للتربیة والتكوین على ثلاث مراحل: مرحلة 
الفنیة الضروریة؛ وتتعلق المرحلة الثانیة من ئیسیة وتحدید المھارات المواضیع الر

  إن ھذه الملتقیات انتھت. قد والمنتدیات بالملتقیات الجھویة التي بدأت في یولیو الأخیر 
  سجلت مشاركة  ،ولایاتال عواصم فيورشات جھویة شكل الجھویة التي نظمت على 
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والمرحلة  ،التھذیب قطاعاتالتكوین ومختلف الفاعلین المیدانیین وشركاء التربیة و
ن المحلیین ممثلیوتجمع ال نواكشوطالثالثة ھي المنتدیات الوطنیة التي ستلتئم في ا

 ووسائل والنقابات السیاسیة والأحزاب موریتانیاوالجھویین لعموم الولایات في 
ورابطات آباء التلامیذ ومھنیي التربیة  والطلبة والتلامیذ المدني والمجتمع الإعلام

 والقطاعاتالمرجعیین  الأشخاصوالتكوین والقطاعات الوزاریة المعنیة و
  الخصوصیة".

 
 15المادة 

  الحقوق الثقافیة
 

 أن على تنص التي 10مادتھ  فيالثقافي  الإنتاجالإبداع و حریة. یحمي الدستور 21
الإبداع  حریةخصوصا  والفردیة العامة الحریات المواطنین لجمیع الدولةتضمن "

  ."والعلميالفكري والفني 
  

. الفرد ھویة على الحفاظ في تساھم التي الحقوقفي مجموع  الثقافیة الحقوقوتتمثل 
في موریتانیا  92-91-90- 89 سنواتفقد شھدت  الضمان، ھذا من الرغم علىو

تلك التي  البلاد ھزت تيال المشاكلانتھاكات كبرى للحقوق الثقافیة. وكان من أكبر 
 الحریاتوالدفاع عن  الثقافیة والحقوقبین المجموعات السكانیة  التعایشتتعلق ب
  .الثقافیة

 

. الثقافیة الحقوق لاحترام السیاسیة والإرادة المصالحة روحانطلقت  2007عام  ومنذ
تشیید  ھو الثقافیة الحقوقھدف حمایة  ولأن فیھ، رجعة لاولكي یكون ھذا الحراك 

 والعملموحدة حیث تقبل كافة المكونات الوطنیة بارتیاح جدید التعایش  موریتانیا
 فيمن أجل تبادل الاعتراف  الوطنیة الطوائفالبلاد مما یصالح بین مختلف  لتنمیة

ھا ورموزھا وعناصرھا الوطني نشیدبحكومتھا و الوطني والتلفزیون ةبرامج الإذاع
  الممیزة. الثقافیة

 

 10إلى  04قبل احتفال المدن القدیمة في موریتانیا في نشرتھ الثانیة من وقد است
شمال غرب انواكشوط وھي المدینة التي لم یزرھا سائح منذ  وادان في 2012 فبرایر

سنة فإذا بھا تستقبل مائة من الفرنسیین جاؤوا على متن طائرة مؤجرة خصیصا بدعم 
ترقیة التراث  الموریتانیة السلطاتإرادة  على ملموس دلیل ھوو موریتانیا حكومةمن 

الإرھاب الذي یشھره تنظیم القاعدة في بلاد  تھدید من الرغم على دللبلا الثقافي
  المغرب الإسلامي على البلاد.

 

نسبة  الاعتبار في یأخذ تصنیفوالترفیھ، ومن خلال  الثقافة مؤشروبالنظر إلى 
التمدرس في السلكین الأول  ونسبةشخص  1000 لكلالمتعلمین وتداول الصحف 

لكل متحف فضلا عن نقطة التنوع في الأنشطة الثقافیة  زواروالثاني   وعدد ال
عام  نقطة 13في ھذه الفئة قلیلا من  موریتانیاوالترفیھیة المقترحة، فقد تحسنت درجة 

  .2011 عام نقطة 36 إلى 2010
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التي تخصصھا الدولة لقطاع الثقافة  السنویة المیزانیة عن النظر وبصرف ذلك، ومع
 خدمة في والإبداعالتراث "عموما والأموال الموضوعة حدیثا تحت تصرف مشروع 

 7.500.000بمبلغ  سبانيالإ التعاونالذي یمولھ  موریتانیا" في المستدامة التنمیة
جاھزة  أخرى أموال توجد لا ،ولعیون درارآو نواكشوطا ولایاتلصالح  دولار
 المعلنة. السیاسیة الإرادةولمواكبة  الثقافةقطاع  برامج ختلفم لتمویل

 

                                                    ----------------------------- 
 2012الملحق الثالث: بیانات اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان عام 

 
I. بیان حول الطرد الجماعي للأجانب في وضعیة غیر قانونیة  
 

حقوق الإنسان في بلادنا،  حالة علىتنبیھ السلطات العمومیة المتمثلة في في إطار مھمتھا 
علمت اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان بالطرد الجماعي لعدد من الأجانب یفترض أنھم في 

  وضعیة غیر قانونیة بالنسبة للنظم المتعلقة بالھجرة.
 

النظم والتشریعات المعمول بھا فضلا  أن تعتقدوقد أثارت ھذه الوضعیة قلق اللجنة التي 
  ھذا الإجراء.مثل عن تعھدات بلادنا اتجاه المنظومة الدولیة تحرم 

 
المتضمن نظام الھجرة في  1964دیسمبر  15الصادر بتاریخ  64.169المرسوم رقم إن 

 1965فبرایر  23الصادر بتاریخ  65.46الجمھوریة الإسلامیة الموریتانیة والقانون رقم 
أحكاما تسمح بالطرد  انلمتضمن الأحكام الجنائیة المتعلقة بنظام الھجرة لا یتضمنا

  الجماعي للأجانب.
 

 كذلكثم إن المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب یحظر بوضوح مثل ھذا الإجراء، و
  اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق العمال المھاجرین وأسرھم.

 
 مكنتوصي اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان باتخاذ إجراءات إداریة من شأنھا أن ت علیھ،و

آجال لتسویة أوضاعھم وإبلاغ ممثلیاتھم القنصلیة من الحصول على ھؤلاء الأجانب 
إلا  الذي لا یمكن أن یتمترحیلھم بشكل فردي ومعھا والدبلوماسیة بذلك قبل أن ینظم 

  ه القاضي.رربموجب أحكام القانون وبعد أن یق
 
  اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان                                  2012أبریل  5 بتاریخ نواكشوطا
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II. بیان حول موضوع المحرقة 
  

صلاة جمعة قامت  نواكشوطاب 2012أبریل  26نظمت المنظمة غیر الحكومیة إیرا یوم 
عدة بعدھا بإحراق كتب دینیة مرجعیة في المذھب المالكي المعمول بھ في موریتانیا وفي 

 بلدان إسلامیة أخرى.
ا امتعاضوقد أثار المؤمنین  ةدیللقیم الروحیة المقدسة لعق اھذا التدنیس انتھاكیشكل 

الموریتاني من خلال لشعب من قبل اجماعیة بشكل لم یسبق لھ مثیل مشروعا وإدانة 
 مسیرات ومظاھرات نظمت على امتداد التراب الوطني.

في البلاد والذي قام بھ مناضلون  غر المسبوقلھذا الفعل  المتطرفالعنف الرمزي إن 
الذكریات الألیمة لفترات عدم التسامح والتعصب وھو ما  یعید إلى أذھاننالحقوق الإنسان 

ظل الشعب الموریتاني متشبثا بھا في عالمیة لحقوق الإنسان التي یتعارض مع القیم ال
  الصمیم.

 
دانة ولا مبرر لھ د الإأش فعلا یستحقالقناعات الدینیة الراسخة للأمة  یعتبر صدم وجرحو

ذا التدنیس لھ یةجماعالإدانة الفي لحقوق الإنسان ركت اللجنة الوطنیة اأبدا. وبعد أن ش
 :أن المناسبة ترید بھذه

عن  امتنعواومختلف القادة الذین  سكانتحیي الكرامة وضبط النفس في رد فعل ال -
  الانجراف في دوامة العنف التي غالبا ما ترافق مثل ھذه الردود.

 
ي الذي أن الإسلام ھو دین الشعب والدولة في موریتانیا. وھو المرجع الأساسبتذكر  -

  وق الإنسان لامتثالھ.لموریتانیا في مجال حقلتعھدات الدولیة تخضع ا
 
تدعو الفاعلین في مجال حقوق الإنسان إلى أن یستحضروا دائما أن الإسلام ھو المصدر  -

  .الوحید للقانون في موریتانیا وأن یمتنعوا من ثم عن المساس بھ بأي شيء كان
  
ن ة الواردة في القانون مانونیالق لیاتتستنھض ھؤلاء وأولئك إلى الثقة الصادقة في الآـ 

م االاحتر مع ذلكحقوق الشعب الموریتاني ولخرق ھذا الل ھادئعادل ومنصف و تسییرأجل 
  الفعلي لحقوق المتھمین.

 
مثل ھذه التصرفات في بلادنا المعروفة  تكررتستنھض حكمة الجمیع من أجل أن لا ت -
  للإسلام المتسامح والمعتدل والمنفتح. ممارستھاب

 
  اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان                             2012أبریل  30نواكشوط بتاریخ  
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IIIبیان حول وفاة في الموریتانیة لمعادن النحاس   . MCM 
  

في  لقد علمت اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان ببالغ الأسى وفاة العامل محمد ولد المشظوفي
، فرقتھ قوات الأمن یوم MCMختام اعتصام لعمال شركة الموریتانیة لمعادن النحاس 

 بأگجوجت في ولایة إینشیري. 2012یولیو  15الأحد 
  

تستنكر اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان ھذا الحادث المؤسف وتقدم تعازیھا لأسرة الفقید 
أقرب الآجال لإلقاء الضوء على  وللعمال وتطلب من السلطات المختصة القیام بتحقیق في

 ھذه العملیة.
  

وتوصي اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان الإدارة بالسھر على الجمع الضروري بین 
 مقتضیات حفظ النظام ومتطلبات حقوق الإنسان وبالذات احترام الحقوق النقابیة.

  
الاجتماعیین وفي ھذه الظروف المؤلمة، تدعو اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان الشركاء 

(الإدارة والشركات والنقابات) إلى ترقیة الحوار البناء الذي یساعد على الحفاظ على السلم 
 الاجتماعي.

 
  اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان                         2012یولیو  16انواكشوط بتاریخ 

 
IVبیان حول موضوع قتلى دجابالي    . 

  
لحقوق الإنسان ببالغ الأسى بوفاة عدد من المواطنین لقد علمت اللجنة الوطنیة 

  .2012سبتمبر  9على التراب المالي یوم  ینالموریتانی
 

لحقوق الإنسان بشدة ھذا الحدث وتقدم تعازیھا القلبیة إلى أسر  وتستنكر اللجنة الوطنیة
  الضحایا والشعب الموریتاني.

 
تحقیق ب القیامالموریتانیة والمالیة وتطلب اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان من السلطات 

 .قضاءعمیق في أقرب الآجال لتوضیح ملابسات ھذا الحادث المؤسف وتقدیم الجناة إلى ال
  
ضبط إلى في ھذه الظروف المؤلمة، تدعو اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان جمیع الأطراف و

 النفس والعمل على المحافظة على السلام بین البلدین.
  
  اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان                        2012سبتمبر  10اریخ نواكشوط بتا
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V   . بیان حول أفعال التعذیب في دار النعیم 
 

لقد علمت اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان وعاینت باستغراب واستیاء أعمال التعذیب 
في سجن دار النعیم  سجناءثلاثة  علىحرس السجن بعض ھا اشروسوء المعاملة التي ب

  . وقد توفي أحد السجناء.2012نواكشوط في فاتح أكتوبر اب
 

وتأسف اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان لھذه الأحداث وتقدم تعازیھا إلى أسر الفقید وتتمنى 
  الشفاء العاجل للآخرین.

 
وتمثل تأسف اللجنة وتدین مثل ھذه الممارسات التي تخالف مبادئ دیننا الإسلامي الحنیف 

لتعھدات الدولیة لموریتانیا في ا ناقضالإجراءات الجنائیة وت لقانونالجنائي و قانونخرقا لل
  مجال حظر التعذیب والوقایة منھ.

 
السلطات بتوقیف المتھمین والفتح السریع فعل وقد سجلت اللجنة باھتمام سرعة رد 

لمناھضة التعذیب وغیره من  قا لأحكام اتفاقیة الأمم المتحدةطبللتحقیق الإداري والقضائي 
ة والبروتوكول الاختیاري ھینیة أو المنسانغیر الإأو  وحشیةبات أو المعاملات الوالعق

المتعلق بھا الذي سلمت موریتانیا أدوات المصادقة علیھ مؤخرا إلى الأمانة العامة للأمم 
  المتحدة.

 
 تقدیمذه التحقیقات والإدارة بإعلان نتائج ھلحقوق الإنسان وتوصي اللجنة الوطنیة 

  .قضاءال إلىمرتكبي ھذه الأفعال 
 

من حملات للتكوین والإعلام حول الوقایة وب أخیردون تالقیام وتقترح اللجنة على الإدارة 
 المكلفین بتطبیق القانون. الأشخاصلصالح التعذیب وحظره 
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